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أول من يشكر  ويحمد أناء الليل وأطراف النهار، هو العلي القهار، الأول والأخر 
أغرقنا  بنعمه التي لا تحصى، ورزقنا برزقه الذي لا يفنى، وأنار والظاهر والباطن، الذي 

دروبنا، فله  جزيل  الحمد والثناء العظيم  هو الذي أنعم  علينا  إذ أرسل  فينا عبده  
ورسوله محمد بن عبد  االله " عليه أزكى الصلوات  وأطهر التسليم،  أرسله بقرآنه  المبين، 

 طلب العلم أينما  وجد. لم  نعلم، وحثنا على فعلمنا ما
التي وجهاتنا لانجاز هذا  الله الحمد والشكر كله أن وفقنا ألهمنا الصبر على المشاق

العمل المتواضع و الشكر موصول الى كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسية حتى 
 هذه اللحظة.

قبوله للموضوع، على نبهي محمد" المشرف" الأستاذ كما نرفع كلمة الشكر إلى 
توجيهاته ونصائحه القيمة التي أمدنا بها وكان نورا أضاء دربنا  وعلى دقة ملاحظاته وسداد

 ويسر لنا إتمام مذكرتنا.
كما نتقدم  بالشكر و العرفان إلى الأساتذة  الكرام  أعضاء  لجنة المناقشة  على 

 تكريمهم  وقبولهم  مناقشة هذه المذكرة وتقييمها.
لنا العون من قريب أو بعيد، إلى كل هؤلاء أسمى عبارات  ل من مدكما نشكر ك

 الشكر والتقدير فجازى االله عن الجميع
 ونشكر كل أساتذة وعمال قسم الحقوق والعلوم السياسية.

وجل أن يرزقنا السداد والرثاء، والعفاف  وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو االله عز
 والغنى وان يجعلنا هداة  مهتدين.

 ــــــــــــراـــــــــــــــــــــــــــشك

 



 

 

 

 
بياء لى خاتم الأنعالسلام و لاة الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا والص

 والمرسلين أهدي هذا العمل إلى :
 من ساندتني في صلاتها ودعائها... إلى من سهرت الليالي تنير دربي.

رأة ، إلى أروعام حياتيفي امة إلى من تشاركني أفراحي وأساتي... إلى نبع  العطف والحنان إلى أجمل إبتس
 أمي الغالية"في الوجود" 

 إلى من علمني أن  الدنيا كفاح.... وسلاحها  العلم والمعرفة.
 إلى الذي لم يبخل عليا بأي شيء... إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي.

 أبي رحمه االله "رجل في الكون "إلى أعظم واعز 
 إلى من  شاركتهم كل حياتي... والخير بلا حدود... والمحبة.

 أخوتيالأعزاءالتي لا تنصب... أنتما جوهرتي الثنمية وكنزي الغالي 
 "إلى صديقاتي العزيزات" 

 " نبهي محمدكما أهدي ثمرة جهدي لأستاذي الكريم الأستاذ " 
امعة أكلي محند  ج 2021لحقوق تخصص  قانون أعمال وجميع دفعة وإلى كل أساتذة و طلبة قسم ا

 أولحاج البويرة.
إلى كل من كان لهم أثر على حياتي، وإلى كل من أحبهم                   

 قلبي.
 

 

 

 



 

 

 
بياء لى خاتم الأنعالسلام و لاة الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا والص

 والمرسلين أهدي هذا العمل إلى :
 من ساندتني في صلاتها ودعائها... إلى من سهرت الليالي تنير دربي.

رأة ، إلى أروعام حياتيفي امة إلى من تشاركني أفراحي وأساتي... إلى نبع  العطف والحنان إلى أجمل إبتس
 أمي الغالية"في الوجود" 

 العلم والمعرفة. إلى من علمني أن  الدنيا كفاح.... وسلاحها 
 إلى الذي لم يبخل عليا بأي شيء... إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي.

 أبي رحمه االله "إلى أعظم واعز رجل في الكون "
 إلى من  شاركتهم كل حياتي... والخير بلا حدود... والمحبة.

 أخوتيالأعزاءالتي لا تنصب... أنتما جوهرتي الثنمية وكنزي الغالي 
 لاعزاءإلى أصدقائي ا

 " نبهي محمدكما أهدي ثمرة جهدي لأستاذي الكريم الأستاذ " 
امعة أكلي محند  ج 2021وإلى كل أساتذة و طلبة قسم الحقوق تخصص  قانون أعمال وجميع دفعة 

 أولحاج البويرة.
إلى كل من كان لهم أثر على حياتي، وإلى كل من أحبهم                   

 قلبي.
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ضخمة  التجارة لا تقتصرعلى تجار الأفراد فحسب، بل تتعدى ذلك لتحمل مشروعات 

الفردیة والمالیة حتى تحقق أهداف إقتصادیة، وهي  الطاقاتترتكز على عدد كبیرمن 

المشروعات تتمثل فیما یسمى بالشركات والتي تنقسم إلى صنفین: شركات الأشخاص وهي لا 

دلة ببعضهم البعض رابطة قویة ومعرفة أساسها الثقة المتباتؤسس إلا عن طریق شركاء تربطهم 

 بینهم الأمرالذي یجعلهم یتحملون مسؤولیة عاملة وتضامنیة إتجاه الشركة، لذا ففي حالة

لى إ، یؤدي ذلك و فقدان أهلیته أو التنازل عن حصته للأجنبيإنسحاب أحد الشركاء أو وفاته أ

تضامن)، أما الصنف الثاني من الشركات فهو لا  ذلك إلى إنحلال الشركة، نموذجها (شركة

ا یعطي إهتماما لإعتبار الشخصي للشریك بقدر ما یعطي إهتماما لحصته المالیة التي یقدمه

 في رأسمال الشركة، ویسمى هذا الأخیر بشركات الأموال.

ذ وتعد شركة المساهمة من أبرز أنواع شركات الأموال وقد ظهرهذا النوع من الشركات من

ا نهایة النصف الثاني من القرن السادس عشر وبدایة القرن السابع عشر حین یتشكل رأسماله

من قدر ضحم من الأموال یستمر في شركات عملاقة وضخمة لا تقدر على مزاولتها ولا 

 ها وهيمكانیات الفردیة مع توفیر میزة هامة للغایة بالنسبة للمساهم فیالخوض في مخاطرها الإ

الشركة بقدر مساهمته في رأسمال فحسب، أما في ذمته تحدید مسؤولیة عن دیون وإلتزامات 

 خیرة.ن أن یرجع علیها دائنوا الشركة لإقتضاء ما لهم من حقوق قبل هذه الأفحصانته مالمالیة 

عن غیرها الدور الذي تلعبه جمعیات المساهمین، والمساهم  ما یمیز شركة المساهمة 

هم شریك وإدارة شؤون الشركة من حقوقه الأساسیة التي لا یجوز حرمانه منها، فیباشر المسا

 هذا الحق في التسییروالرقابة من خلال جمعیة العامة للمساهمین بتاریخ تأسیس أول شركة

هم نیة تحدة دون وجود شركاء المساهمین المساهمة لأنه لا یمكن تأسیس شركة مساهم

 المشاركة .

فتنعقد جمعیة تأسیسیة مدة واحدة في حیاة الشركة وتنتهي بتأسیسها وخروجها إلى الوجود، 

شركة، فهي تشرف وتراقب أعمال الشركة أما الجمعیات العامة الأخرى فتستمر مع حیاة ال
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ت خطیرة في حق الشركة كحلها قبل إنقضاء وتتخذ قرارات في شأنها بل یجوز لها أن تتخذ قرارا

وحلول أجلها، وتغییر نشاطها أو دمجها في شركة أخرى، هذا ما جعلها تكون صاحبة السیادة 

في الهرم التنظیمي لشركة المساهمة، كما تتمیز شركة المساهمة بالفصل بین الملكیة و الإدارة، 

المدیرین أو مجلس المراقبة حسب أو مجلس  فإدارة الشركة تكون عن طریق مجلس الإدارة

الحالة الذي تعینه جمعیة العامة لشركة والذي یتولى الإدارة الفعلیة لشركة ویتصرف بإسمها 

مع مراعاة الصلاحیات المخولة صراحة ولحسابها، ویمارس سلطاته في حدود موضوع الشركة 

في بنیان شركة  لجمعیات العامة للمساهمین إضافة إلى تلك الهیئات توجد هیئة تشترك

مشروع الشركة وتعقد محاسبتها وهي الهیئة الرقابیة والمتمثلة في  ر حجمالمساهمة نظرا لكب

مندوب الحسابات والذي له إختصاص مراقبة صحة وإنتظام العملیات المالیة والمحاسبة لهذه 

 الشركات.

في إنجاح  تكمن أهمیة الموضوع في إبراز دور الذي تلعبه جمعیات العامة للمساهمین

الشركة التي تعد أعلى جهاز إداري في هذه الشركة وأعلى سلطة فیها، والتي ترسم خطط 

الشركة وتحدد نشاطها، ویستمر دور هذه الجمعیات طوال حیاة الشركة، وذلك بالإشراف 

ي بة فالمناسو والرقابة على الهیئات الإداریة والرقابیة للشركة، فضلا عن إتخاذ القرارات  اللازمة 

 حق الشركة.

تي التنا لإختیار هذا الموضوع هي الأهمیة البارزة حفز ومن أهم الأسباب والدوافع التي 

تحتلها جمعیات المساهمین في إنجاح مشروع شركة المساهمة وذلك منذ تأسیسها إلى 

یة إنقضائها، بخلاف الواقع العملي الذي جعل منها هیئة شكلیة تعقد إجتماعات دوریة روتین

 ها تأثیر في إدارة الشركة، بل أصبح المساهمین یولون الإهتمام بالإجتماعات التيلیس ل

بأسهمهم والحصول على الأموال  بالمضاربة تعقدها، فأصبحوا لا یحضرون مكتفین سوى 

 والأرباح التي تجنیها أسهمهم.
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یئة الهوبالتالي فإن موضوعنا هو النظام القانوني للجمعیة العامة لشركة المساهمة، هذه 

رح التي تجتمع مرة في السنة على الأقل وفي كل مرة تكون فیها الشركة بحاجة لإجتماعها لط

مختلف الإنشغالات التي تخصها، ومما لا شك أن الموضوع تثیر الإشكالیة وهي: كیف نظم 

 المشرع الجزائري الجمعیات العامة لشركة المساهمة؟

المتبع وتحقیقا لأهداف  التحلیلي الوصفي لمنهجعلى هذه الإشكالیة إعتمدنا على ا للإجابة

لنبین الأسس القانونیة التي  الدراسة قسمنا الموضوع إلى فصلین، حیث خصصنا الفصل الأول

تحكم جمعیات العامة لشركة المساهمة، ومن ثم تم التعرض في المبحث الأول إلى مفهوم 

إلى تعریف الجمعیات العامة  الجمعیات العامة لشركة المساهمة، حیث خصص المطلب الأول

في شركة المساهمة، أما  إنعقاد الجمعیات العامةلشركة المساهمة والمطلب الثاني إلى ضوابط 

المبحث الثاني فقد خصصناه غلى أنواع الجمعیات العامة لشركة المساهمة، حیث تم التطرق 

في المطلب الأول إلى الجمعیة العامة التأسیسیة والمطلب الثاني إلى الجمعیة العامة العادیة 

بطلان قرارات الجمعیة  و المبحث الثالث الىوالمطلب الثالث إلى الجمعیة العامة غیر العادیة،

العامة فقد خصصنا المطلب الأول الى اسباب بطلان قرارات الجمعیة العامة أما المطلب الثاني 

أما الفصل الثاني فقد خصص إلى الإطار  الى نظام دعوى بطلان قرارات الجمعیة العامة 

الجمعیة العامة   الوظیفي للجمعیات العامة لشركة المساهمة ومن ثم تناول المبحث الأول سلطة

سلطة الجمعیة العامة التأسیسیة في رأسمال الشركة التأسیسیة فتطرقنا من خلال المطلب الأول 

المساهمة والمطلب الثاني تعرض إلى سلطة الجمعیة العامة التأسیسیة العامة بالتعیین 

التطرق والمصادقة، أما المبحث الثاني فتخصص إلى سلطة الجمعیة العامة العادیة حیث ثم 

والمطلب الثاني  الإداریة والرقابیةقي المطلب الأول سلطة الجمعیة العامة العادیة على الهیئات 

تعرضنا إلى سلطة الجمعیة العامة العادیة المالیة، أما المبحث الثالث فلقد تطرقنا إلى سلطة 

عادیة في الجمعیة العامة غیر العادیة، وخصصنا المطلب الأول سلطة الجمعیة العامة غیر 

تعدیل النظام الأساسي لشركة المساهمة والمطلب  الثاني تطرقنا إلى سلطة الجمعیة العامة غیر 

                 العادیة في مرحلة إنقضاء الشركة.
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  الفصل الأول

تحكم الجمعیات العامة لشركة  الأسس القانونیة التي

 المساهمة
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إن من بین خصائص الممیزة لشركة المساهمة أن هذه الشركة تنظیما متكاملا یتألف من 

متفق علیها وتسیر شؤونها وفق للشروط الهیئات ذات إختصاصات محددة تكفل إدارة أمورها 

كة في نظامها والقواعد المنصوص علیها في القانون، وهذه الهیئات هي الجمعیة العامة للشر 

 الجمعیة الغامة التي تضم المساهمون أصحاب رأسومجلس إدارتها وهیئة مراقبتها، وتعتبر 

مشرع لالمال الهیئة العلیا في الشركة، لما لها من دور وصلاحیات واسعة فیها، لذا كان على ا

 أن ینظم عمل هذه الهیئة ویضع لها أسس قانونیة تمارس من خلال سلطاتها.

وبالتالي فأن الفصل الأول من هذه الدراسة المتواضعة سوف ینصب على مفهوم 

ارات قر بطلان الجمعیات العامة( المبحث الأول)، وأنواع الجمعیات العامة (المبحث الثاني)، و 

 (المبحث الثالث). لشركة المساهمةالجمعیة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول
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 مفهوم الجمعیات العامة في شركة المساهمة

جمیع المساهمین، ومن الناحیة القانونیة  تعتیر أعلى هیئة في شركة المساهمة وذلك لأنها تضع

فهي تتخذ القرارات الهامة والإجراءات الخاصة بإنشاء  )1(صاحبة السیادة في شركة المساهمة

لقائمین بالإدارة یجتمع المساهمون تعیین االشركة والمصادقة على نظامها الأساسي وعلى 

التي منحهم إیاه القانون ویتخذون القرارات التي تتعلق بنشاط الشركة  ویتدارسون السلطات

ف الجمعیات العامة (المطلب الأول)، ، ومنه سوف نتطرق إلى تعریومصیرهاومستقبلها 

 وضوابط إنعقاد الجمعیات العامة (المطلب الثاني).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

                                                             
مبادئ القانون تجاري، الأعمال تجاریة، نظریة التاجر، محل تجاري، شركات تجاریة، دیوان عبد القادر بقیرات،  )1(

 .144، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 تعریف الجمعیة العامة لشركة المساهمة

ها صود بهذه الهیئة وإبراز مختلف أنواعإن تحدید تعریف جمعیة العامة یتطلب تحدید المق

في  سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول فیه المقصود بجمعیات العامة وتركیبتها، وعلیه

لحق صاحب ابتبین  شركة المساهمة (الفرع الأول)، ثم نبین تركیبة هذه الجمعیة العامة وذلك 

 ها وشروط مشاركته (الفرع الثاني)في المشاركة فی

 المقصود بالجمعیات العامة لشركة المساهمة الفرع الأول: 

الجمعیة العامة لشركة المساهمة هي مجموع المساهمین المجتمعین للبحث في  تعرف

شؤون الشركة إجتماع البرلمان للتداول في شؤون الدولة، فهي سلطة العلیا في الشركة أو هي 

 .)1(الشركة نفسها على حد تعبیر رستو

السلطة  الجمعیة العامة للمساهمین وهي مصدر السلطات وصاحبة" وتعرف أیضا بأنها: 

العلیا في الشركة، تتكون من جمیع المساهمین الذین یجتمعون للتداول في شؤون الشركة وإتخاذ 

القرارات اللازمة بشأنها یضمن لها الرقابة والإشراف على أعمال الشركة، فهي التي تختار 

التي  تولي إدارة الشركة لحسابها وتحت رقابتها بوصفه وكیلا عنها، وهيیالذي مجلس الإدارة 

على أعماله في تعین مدققي الحسابات وتصادق على حسابات الشركة وتحاسب مجلس الإدارة 

عنها إدارة الشركة، ویعود إلیها الحق تعدیل نظام الشركة وغیر ذلك من القرارات التي تصدر 

 .")2(المساهمین  وتحقیق مصلحتها التي هي مصلحةبهدف إدارة الشركة 

عامة للمساهمین هي هیئة علیا تختص بأخذ قرارات لیست من الجمعیة ال"كما تعرف 

ین، تضم كافة المساهمین والذین یتم إستدعائهم لمناقشة والمدیر إختصاص هیئات مجلس الإدارة 

                                                             
معن عبد الرحیم جویحان، قرارات الهیئة العامة في شركة المساهمة " دراسة مقارنة "، الطبعة الأولى، دار حامد  )1(

      . 19، ص 2010دن، للنشروالتوزیع، عمان، الأر 
بازوش فاطمة، الرقابة الداخلیة الجماعیة على شركات المساهمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر،  )2(

 .13، ص 2020تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، 
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والتصویت على جدول الأعمال المعد من طرف هیئات الإدارة في الشركة، ویمكننا أن نمیز 

 وهذه الجمعیات تتخذ القرارات ضمنعیات الخاصة، والجم فیها بین الجمعیات العامة العادیة

نصاب وأغلبیة المقررة بالقانون وأنظمة الشركات والتي تتغیر حسب نوع الجمعیة شروط إكتمال 

")1(. 

ومن التعاریف السابقة یتضح لنا بأن الجمعیات العامة للمساهمین هي جمعیات تتكون من 

مجموع المساهمین شركة كأصل عام، تمثل أعلى سلطة فیها بإعتبارها مصدر السلطات 

الأخرى المكونة لها، ومن خلالها یتم إصدار أخطر القرارات في حیاة الشركة، فهي التي تقرر 

أعضاء الهیئة الإداریة والرقابیة  تعیینقانونها الأساسي، وتتولى عملیة  إنشائها وتصادق على

وأعمال الإدارة، كما یرجع  إلیها أیضا السلطة لإتخاذ وظائفهما، وتصادق على المیزانیة  إنتهاءو 

القرارات الخاصة كإندماج الشركات وتحویلها وتعدیل قانونها الأساسي وحلها، لذا تعتبر 

 .()2(الإدارة في شركة المساهمة المستوى الأول من

 :)3(فيتتمیز بها هذه الهیئة وتتمثل  ویتضح لنا من خلال ذلك أهم الخصائص التي

ـ أن جمعیات المساهمین عبارة عن إجتماعات هدفها الأول والأخیر هو البحث والتشاور 

 قتها.لتصریف شؤون الشركة لك عن طریق إتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها وتحقیق مصدا

ـ أنها لا تتكون إلا من المساهمیین أصحاب رأس مال لذلك فهي أعلى سلطة في شركة 

 المساهمة.

                                                             
هلالة نادیة، النظام القانوني في الجمعیات المساهمیین في شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون  )1(

 .   7، ص2014، 2013، 2الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

 .14بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص  )2(
 .10هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )3(



 لشركة المساھمة الاسس القانونیة التي تحكم الجمعیات العامة                     الفصل الأول:
 

6 
 

لي ر الماضافة إلى أنها جمعیة لاعبرة فیها للإعتبار الشخصي للمساهمیین بل العبرة بالإعتباـ إ

ؤثر یخلاله أن فقط، فالقدر الذي یمتلكه المساهم في رأس مال هو ذاته القدر الذي یستطیع من 

 في قرارات الجمعیة.

 الفرع الثاني:  تألیف جمعیات العامة لشركة المساهمة 

ت وبإعتبارها هیئة من هیئات شركة المساهمة فإنها لیسجمعیات العامة لشركة المساهمة  

مفتوحة للجمهور، بل هي جمعیات مطبوعة بالخصوصیة، لذلك لا یمكن الدخول إلیها إلا 

مح لهم القانون بذلك، وسوف نبین في هذا الفرع أصحاب الحق في الأشخاص الذین س

           المشاركة في هذه الجمعیات (أولا)، ثم شروط المشاركة فیها (ثانیا).

 أولا: صاحب الحق في المشاركة في جمعیات المساهمین

إن المساهمیین هم في الأصل أصحاب الحق في حضور إجتماعات جمعیات 

 طریق التصویت فیها یشاركون في إدارة الشركة وتسییرها، إلا أن المشرعالمساهمیین وعن 

الجزائري أجاز لبعض الأشخاص من غیر المساهمیین حضور هذه الإجتماعات لذا فإن 

 : الحاضرین بالجمعیة عادة ما یكونون مقسمیین إلى صنفین

 .أشخاص لهم الحق في التصویت على القرارات وأشخاص لا یملكون هذا الحق

  أ ـ الأشخاص الذین لهم الحق في التصویت:

جمعیات العامة للمساهمیین تقوم على صفة الشریك وعلیه فإن إن أساس المشاركة في 

لنوع ... الذي یملكه ، ولاتأثیر حضور هذه الإجتماعات هو حق مقرر لكل مساهم في الشركة

المساهم سواء أكان من الأسهم العینیة أو النقدیة أو أسهم  إسمیة أو لحاملها أو أسهم رأس مال 
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أو أسهم التمتع، وحتى المساهم الذي لم یسدد كامل قیمة أسهمه له أن یحضر إجتماع 

 .)1(الجمعیات إذا وفى بربع قیمة الأسهم التي إكتتت بها

له ر عن الوفاء بدون عذر مشروع فحسب قانون الجزائري یجوز أما المساهم المتأخ

قد أعذر بالوفاء وإنقضت مدة ثلاثین یوما التالیة لإعذاره، أما  الحضور بشرط أن یكون لا یكون

القانونیة  الممنوحة له یفقد حقه في الحضور والتصویت بجمعیات  مدةالبعد إعذاره ومرور 

 .)2(المساهمیین

، فإنه یمكن أن ینظم إلیها )3(في شركة المساهمة لیس له صفة التاجرولما كان الشریك 

إلا أنه ونظرا لعدم قدرتهم كباقي الشركاء،  كشركاء قصر یتمتعون بنفس الحقوق والإلتزامات

على التصرف بأنفسهم لأن حضور إلى الإجتماع والإشتراك في المناقشات والتصویت على 

ممثلین عنهم، وعلى ذلك  تعیینالقانون الحق في  رة، منحهممن قبیل أعمال الإدایعد القرارات 

ولو لم یكونوا من المساهمیین ودون  ثلهم الشرعیین حتىممناقصیها هلیة أو الأیشارك عن فاقدي 

  حاجة إلى توكیل خاص.

عدم مادیته  المعنویة بید أن من إكتسابه الشخصیة أما المساهم كشخص إعتباري فیرغم

حقوقه بنفسه لذلك یفرض علیه تعویض سلطاته إلى شخص طبیعي لیمثله تمنعه من ممارسة 

في علاقته مع الغیر، فحضور بالجمعیة العامة إذن یكون عن طریق ممثله الذي لا یشترط فیه 

 .)4(أن یكون مساهم

المنقولة ناتجة عن تقسیم  ستثمار التي تعد فئة فریدة من القیمأما أصحاب شهادات الإ

 یحضرون إجتماعات الجمعیة فهذا الحق ممنوح لأصحاب الشهادات الحق في الأسهم، فإنهم لا
                                                             

 .17هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )1(
سبتمبر  26و  المؤرخ في  75من القانون التجاري الأمر رقم  49مكرر  715والمادة  37مكرر  715أنظر المادة  )2(

 .101، عدد 1975دیسمبر 19المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة  1975
انون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر العرفي، الأنشطة التجاریة، المنظمة، ـ فرحة زاوي صالح، الكامل في الق)3(

 .180، ص 2003السجل التجاري، نشر وتوزیع إبن خلدون، وهران، 
 .18هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )4(
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التصویت، وإن كان یجوز لحاملي شهادات الإستثمار لا یشاركون بطریقة مباشرة ولا غیر 

الشركة ماعدا عند ما یجتمعون في جمیع حیاتهم الخاصة، فأصحاب شهادات مباشرة في إدارة 

لحق في المشاركة في القرارات الجماعیة وذلك حسب نص الحق في التصویت هم الذین لهم ا

 .)1(من القانون التجاري الجزائري 67مكرر 715المادة 

           ب ـ حضور أشخاص الذین لیس لهم الحق في التصویت:

إن ربط الصلة بین حق المشاركة في الجمعیات العامة للمساهمین بصفة الشریك لیست 

مطلقة، إذ هناك أشخاص لا یتمتعون بهذه الصفة یسمح لهم المشرع بالدخول في الجمعیات 

لإتخاذ تلتئم لبدون صوت تداولي، ونظرا لأن جمعیات المساهمین بطبیعتها هیئة قرار لا 

الذین لهم حق حضور جلسات الجمعیة دون الن یكون لهم الحق في القرارات، فإن الأشخاص 

 التصویت أقل من عدد الذین لهم حق التصویت والذین یتمثلون في:

 حضور أعضاء مجلس المدیرین: ـ 1

یعتبر مجلس المدیرین الهیئة الإداریة في شركة المساهمة ذات النظام الجدید، وهو من 

للإنعقاد، ولم یشترط المشرع على أعضاء مجلس المدیرین حیازة یتولى إستدعاء الجمعیة العامة 

أسهم الضمان، ومن ثم فهم لیسوا إجباریا مساهمین في الشركة وإنما یمكنهم أن یكونوا أجانب 

عنها ومع ذلك فإن حضورهم ضروري لإعطاء المساهمین إعلام جدید لإتخاذ القرارات المناسبة 

 .)2(لنشاط الشركة

 ي الحسابات:ـ حضور مندوب 2

كذلك لمندوب الحسابات الحق في حضور إجتماعات جمعیات المساهمین، وذلك لأن 

مندوب الحسابات یعد هیئة هامة في نظام شركة المساهمة، ترتكز مهمته الأساسیة في المراقبة 

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 67مكرر  715أنظر المادة  )1(

 .18المرجع السابق، ص هلالة نادیة،  )2(
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والمصادقة على حسابات الشركة وإنتظامها، لذا یلزم أن یوجه إلیه مجلس الإدارة أو المدیرین 

له حق حضور إجتماعات جمعیات المساهمین من أحكام ویثبت ة أیضا لحضور الإجتماع دعو 

مهما كانت التي تلزم الهیئة الإداریة بإستدعاء المساهمین  )1(القانون التجاري الجزائري والفرنسي

على أكثر تقدیر زیادة على الأحكام العامة التي تنظم هذه طبیعتها عند إستدعاء المساهمین 

 .)2(المهنة

 لة حاملي سندات الدین:كتـ حضور ممثلي  3

بما أنه لا یجوز لحاملي سندات الدین التدخل في إدارة أعمال الشركة، لأ نهم دائنیین 

فإنه لا یجوز لهم الحضور إلى إجتماعات ، )3(هئن ممنوع من التدخل في شؤون مدینادوال

ودون الحق في التصویت عن طریق الجمعیات، ولكن یمكنهم المشاركة فیها بصفة إستشاریة 

 أي بواسطة ممثلین عنهم. جمعیتهم الخاصة

وقد إكتفى المشرع الجزائري بقاعدة عامة تسمح بتدخل حاملي السندات بواسطة ممثلیهم 

أو وكلائهم في جمیع المسائل المدرجة في جدول الأعمال بصفة إستثنائیة دون حق التصویت 

 .  )4(مسیري الشركة أو إقالتهمماعدا المسائل المتعلقة بتوظیف 

  ـ شروط المشاركة في جمعیات المساهمة: ثانیا

                                                             
 .22هلالة نادیة، المرجع نفسه، ص  )1(
المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب  1991المؤرخ في أبریل  08ـ  91من القانون رقم  43و 2الفقرة  40أنظر المادتین  )2(

 .20العدد  1991ماي  1ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدد، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
حمد صالح بك، شركات المساهمة في القانزن المصري والقانون المقارن ومشروع شركات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، م )3(

 .   352، ص 1949مطبعة جامعة فؤاد الأول، 

من القانون 16مكرر   715و  91مكرر  715و  79مكرر 715و 79مكرر 715و 88مكرر  715أنظر المواد  )4(
 التجاري الجزائري.
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 لا یمكن لذلكإن جمعیات العامة للمساهمة هي لیست إجتماعات عامة مفتوحة للجمهور 

فر من أن تتو  المشاركة فیها إلى بإثبات الحق في هذه المشاركة، ولقد فرض المشرع الجزائري

    في المشاركین جملة من الشروط تتمثل في: 

 أ ـ إثبات الصفة:

یجب على كل شخص یرید المشاركة في إجتماعات جمعیات العامة للمساهمین إثبات صفته 

دة في القانون، وهذا الأمر دوذلك حسب الشروط المح غیرهمسواء كان مساهم أو ممثله أو 

لیس صعب بالنسبة للمساهم عندما تكون الأسهم إسمیة إذ تسجل هذه الأسهم في الحساب الذي 

تسجیل في الحساب لحضور الجمعیة، ، وبالتالي یكفي تقدیم شهادة )1(مسكهتتولى الشركة 

فس طریقة حاملي وكذلك الأمر بالنسبة لحاملي شهادات الحق في التصویت إذا یثبتوا صفتهم بن

، بینما إذا إتخذت الأسهم )2(الأسهم الإسمیة، لأن هذه السنوات یجب أن تكون إسمیة أیضا

كالبنوك مثلا،  )3(شكل بموجب شهادة هذا الوسیط الماسك الحساب من طرف وسیط مؤهل

فیها إستداع الأسهم  مبینوتثبت صفة المساهم بموجب شهادة هذا الوسیط الماسك للحساب 

تلك الشهادة أیضا عدم تصرف  ما تثبتكالمسجلة في الحساب حتى تاریخ إنعقاد الجمعیة، 

 ساهم في أسهمه إلى تاریخ الجمعیة.الم

 لإلتزامات المالیة:تنفیذ اب ـ  

لقد وضع المشرع قید قانوني أخر على مشاركة المساهم في الجمعیات یتمثل في دفع قیمة 

تحقة الأداء، لأن هذه المبالغ هي السبب والشروط الأساسي في دخوله الشركة الأسهم المس

دد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الأجال وإكتسابه صفة المساهم، وبالتالي الأسهم التي لم یس

المحددة تكف عن إعطاء الحق في القبول والتصویت في الجمعیات وتخضع لحساب النصاب 

                                                             
 من القانون التجاري. 820و 681أنظر المادتین  )1(

 .22هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )2(
 من القانون التجاري. 02الفقرة  37مكرر  715انظر المادة  )3(
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أجاز  اهلة ثلاثین یوما من توجیه الإعذار إلى المساهم المقصر، إذالقانوني، وذلك بمرور م

 القانون بیع هذه الأسهم في البورصة وترفع عن المساهم هذه الصفة.

وعلیه حتى یتمكن المساهم الذي إستطاع إثبات صفته كمساهم حضور جلسات جمعیات 

الشركة، فهذا شرط أساسي المالیة إتجاه ه اتالمساهمین أن یقوم أیضا بإثبات أداء لإلتزام

لممارسة حقوقه وإلا جاز الشركة حرمانه من حقه في المشاركة في الجمعیات إلى غایة تنفیذ 

 .)1(إلتزاماته

  مدة معینة على حیازة الأسهم:مضي ج ـ 

بحیث عاقب رئیس شركة المساهمة أو القائمین  )2(لقد نص على مثل هذا القید المشرع الجزائري

لم یدعوا في الأجل القانوني أصحاب بالأسهم الحائزین علیها منذ شهر على بإداتها الذین 

إجتماعات جمعیات  الأقل، وبالتالي فهو یشترط أن یكون المساهم الذي یرید المشاركة في

    له للأسهم لمدة شهر على الأقل قبل إنعقاد الجمعیة. المساهمین ما

          

 المطلب الثاني                                       

 ضوابط إنعقاد جمعیات العامة في شركة المساهمة                    

ضمان مشاركة  یمثل إجتماع المساهمین في الجمعیة العامة حدث في حیاة الشركة، لذا وقصد

كل المساهمین وضع القانون جملة من القواعد التي تحكم مسألة دعوة هذه الجمعیة للإنعقاد 

التشریعات تزوید منشود من إنعقاد هذه الجمعیات أوجبت لأول) ولكي یتحقق الغرض ال(الفرع ا

المساهمین المشاركین بالوثائق و المعلومات التي تمكنهم من إتخاذ دور إیجابي فیها، كما 

                                                             
 .24هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )1(
 من القانون التجاري الجزائري. 816أنظر المادة  )2(
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دنى من الحضور حتى تكون قرارات التي تتخذها الجمعیة قابلة للتنفیذ توفر الحد الأإشترطت 

  وهو ما یعرف بشروط صحة إنعقاد جمعیة المساهمین (الفرع الثاني). بقوة القانون،

 الفرع الأول:  دعوة الجمعیات العامة للإنعقاد

إن الجمعیة العامة في أغلب الأحیان لا تنعقد من تلقاء نفسها، وإنما بناء على طلب أو  

إستدعاء الجمعیة  ، ویمكن لمندوبي الحسابات)1(إستدعاء من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

 .)2(عجلةمستامة في حال كانت من ظروف ملحة أو الع

أما المشرع الجزائري لا یمنح  الحق للمساهمین في إستدعاء الجمعیة العامة للإتعقاد إلا 

في حالة واحدة وهي وقوع الشركة تحت التصفیة، وهذا عكس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي 

معیات العامة عن طریق القضاء الذي یقوم بتعیین وكیل الذي أجاز للمساهمین إستدعاء الج

 .)3(قضائي یقع على عاتقه عبء إستدعاء الجمعیة العامة نیابة عن المساهمین

من القانون التجاري الجزائري أجازت للمساهمین صراحة بإستدعاء  646غیر أن المادة 

طت أن یكون المساهمین أو الجمعیة العامة للإنعقاد، وذلك عن طریق وكیل قضائي لكنها إشتر 

مالكا للعشر من رأس المال، أما یشترط كذلك المساهم الذي یطلب أن تنعقد الجمعیة العامة 

المشرع أن تكون حالة الإستدعاء مستعجلة بعد إستدعاء الجمعیة العامة للإنعقاد من قبل 

تدعائها من مجلس الإدارة أو مجلس المدیریین مسألة تقدیریة، فلهم مطلق الحریة في إس

  .  )4(عدمه

لم ینص المشرع الجزائري في القانون التجاري على كیفیة أو طریقة إخطار أو إستدعاء  

وعلى هذه المسألة،  الأمر للقانون الأساسي لینظم الجمعیة العامة للإنعقاد، وبذلك فالمشرع ترك

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 02فقرة  665، 02فقرة  617،  675أنظر المواد  )1(

 من القانون التجاري. 06مكرر فقرة  715أنظر المادة  )2(

، ص 2007نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )3(
278. 

 .161صمحمد فرید العریني، المرجع السابق،  )4(
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إلى عنوان مقر  العاديعوة طبق للقواعد العامة بالتبلیغ بحیث ترسل الدعوة بالبرید ذلك تتم الد

المساهم والذي یكون مسجل في سجلات الشركة هذا بالنسبة بحملة الأسهم الإسمیة، وذلك في 

مع وصل  أو الإخطار بها عن طریق التبلیغ بالیدالأجل المحددة قانونا، ویجوز تبلیغ الدعوة 

أما بالنسبة للمساهمین المجهولین وغیرمدرجة أسمائهم في سجلات الشركة فیتم نبلیغهم )1(التبلیغ

عن طریق النشر في الجرائد الیومیة لإنهم یملكون الحق في حضور إجتماعات الجمعیة 

 .)2(العامة

 من القانون التجاري الجزائري أن إستدعاء 217غیرأن یمكن الإستنتاج من نص المادة 

ور إجتماعات الجمعیة وذلك قبل خمسة وثلاثین یوم على الأقل من تاریخ لحض المساهمین

 .)3(الإنعقاد

الجمعیة ستدعاء ء الجمعیة التأسیسیة، یذكر في إعلى الأحكام الخاصة بإستدعاوقیاسا  

الشركة، شكلها، عنوان مقرها، رأس مالها، یوم إنعقاد الجمعیة وساعتها، التأسیسیة یذكر في 

الإستدعاء في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وذلك  عمالها، أما یجب نشرهامكانها وجدول أ

 .)4(الجمعیة العامة على الأقلفي ولایة مقر الشركة قبل الأیام من إنعقاد 

یجب أن یتضمن بیان نوع كما أن الإخطاربالدعوة أوالتبلیغ بحضور الدعوة الموجه للمساهمین 

الجمعیة المزعم عقدها عادیة أم غیر عادیة، دون إهمال ذكر المسائل المدرجة في جدول 

                                                             
فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة " الأحكام العامة والخاصة "، الطبعة الأولى للإصدار الرابع، دار الثقافة، الأردن،  )1(

 .483، ص 2019
 .161محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  )2(
ادة ماستر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق حنصال عبد العزیز، إدارة شركة المساهمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شه )3(

   .62، ص2014/2015محمد الصدیق بن یحي، والعلوم السیاسیة، جامعة 

یتضمن تطبیق أحكام  1995دیسمبر  23المؤرخ في  488ـ  95من المرسوم التنفیذي رقم  3و 2فقرة  6أنظر المادة )4(
 .1995دیسمبر  24الصادرة بتاریخ  80ریدة رسمیة عدد القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة والتجمیعات، ج
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بالإضافة إلى تحدید مكان وزمان إجراء الإجتماع  الأعمال وكذلك دون إحالة إلى أوراق ملحقة،

 .)1(الثاني في حال فشل إنعقاد الإجتماع الأول

           نعقاد جمعیات العامةشروط صحة إ الفرع الثاني: 

یشترط القانون لصحة إنعقاد الجمعیة العامة العادیة وجوب الإطلاع المساهمین صراحة 

اب بإستدعاء الجمعیة العامة وجوب إطلاع المساهمین على المعلومات (أولا)، مع توافر النص

 .ثالثا)الجمعیة العامة (ول أعمال المطلوب (ثانیا)، ضرورة التداول في المسائل المدرجة في جد

 أولا ـ وجوب إطلاع المساهمین على المعلومات:  

إن وجوب إطلاع المساهمین على المعلومات وتفاصیل تخص الشركة ونشاطها یسمح بأن 

من یكون كل المساهمین ودون إستثناء على الإطلاع ودرایة كاملین بما یجري داخل الشركة، و 

عالة المسلم به أنه كلما زادت المعلومات الني یحصل علیها المساهمون كلما كانت مشاركتهم ف

 مكنهم وبكل ثقة طرح التساؤلات المناسبة ومنافشة أجوبتها.  ومؤثرة، بحیث ی

یعترف لكل مساهم بالحق في الإعلام ولو لم یكن له أي حق في المشاركة في الجمعیات 

ع، ومالك الرقبة والمنتفع بأسهم وكذا حاملي الشیو العامة ومن ذلك مثلا مالكي الأسهم على 

من القانون التجاري الجزائري تظهر الحكمة من  282شهادات الإستثمار تطبیقا لنص المادة 

حتى الذین لا یملكون حق التصویت داخل الجمعیات العامة منح هذا الحق لجمیع المساهمین 

في تعرفهم على وضع الشركة ونشاطها ونتائجها، حتى یقیموا وضعهم بداخلها، ومصالحهم 

 . )2(یكلفها القانون فیها ومصیرهم إتجاهها، والدفاع عن كل ذلك بالوسائل التي

أساسا بإطلاعهم على مجموعة من الوثائق والبیانات التي تتضمن یتم إن إعلام المساهمین 

نشاط الشركة وحیاتها وذلك من خلال فترة زمنیة تكون العادة سنة مالیة كاملة، إضافة إلى ذلك 
                                                             

 .63ـ حنصال عبد العزیز، المرجع السابق، ص )1(
، 4، العدد 11عبد اللطیف علاوي، الرقابة الداخلیة والذاتیة على شركة المساهمة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة )2(

 .93، ص 2012دیسمبر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، زیان عاشور الجلفة، 
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سة التسییر المنتهجة، تتضمن النتائج التي توصلت إلیها الشركة والتي تتخذ كمعیار التقییم سیا

السنویة ونتائجها هذه المصادقة تسمح له وذلك كله لأجل المصادقة على حسابات الشركة  

 .)1(بالرقابة على نشاطها

حتى یتمكن المساهمون من إتخاذ القرارات الصائبة بالمصادقة أو عدمها، فإن المشرع قد 

في مجملها هب أسماء القائمین منحهم حق الإطلاع غلى بعض الوثائق والمستندات، والتي 

بالإدارة والمدیرین العامین وألقابهم وموظفهم، نصوص مشاریع القوانین المقدمة من قبل مجلس 

الإدارة أو مجلس المدیرین، وعند اللزوم عن تلك المقدمة من طرف المساهمین، كذا تقریر 

سابات إذا تعلق الأمر الحلمدیرین، هذا إضافة إلى تقریر مندوبي مجلس الإدارة أو مجلس ا

 .)2(غیر العادیةبجمعیة عامة 

فیضاف إلیها جرد جدول حسابات النتائج والوثائق  مر بجمعیة عامة عادیةأما إذا تعلق الأ

وقائمة القائمین بالإدارة ومجلس الإدارة أومجلس المدیرین أومجلس  یلةالتلخصیة والحص

للجمعیة المبین للنتائج الشركة خلال كل سنة  المراقبة، كذا تقاریر مندوبي الحسابات المرفوعة

سنوات خمس مالیة من السنوات الخمس الأخیرة أو كل سنة مقفلة إذا كان عددها أقل من 

 .)3(إلى إجمالي أعلى الأجور التي تكون بین خمسة وعشرة أفراد إضافة

الإطلاع ألزم المشرع مرة أخرى مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحال، أن  ولتسهیل

یوما، هذه  30تحت تصرفهم، وذلك قبل إنعقاد الجمعیات العامة ب یبلغ المساهمین أو یضع 

الوثائق الضروریة واللازمة تمكنهم من إبداء الرأي عن درایة ویقین تام، وحتى یسمح لهم بإتخاذ 

                                                             
 .24بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص  )1(
 .94ـ  39عبد اللطیف علاوي، المرجع السابق، ص ص  )2(
 من القانون التجاري.  680أنظر المادة )3(
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من القانون    677ما یخص إدارة الشركة وتسییرها وهذا ما نصت علیه المادة قرار دقیق فی

 .)1(داخل الشركةهذا الجهاز یمارسهالذي الرقابي  دورالالتجاري الجزائري، وهنا یظهر 

على ذكر مجموعة من الوثائق اللازمة تقدیمها للمساهمین أو  678ثم نصت بعدها المادة 

لة الإشارة إلیه هو أن مهلة الثلاثین یوما ما لم تكن المهوضعها تحت تصرفهم لكن ما یجب 

ي من القانون التجاري والت 680الوحیدة المذكورة، بل هناك مهلة أخرى نصت علیها المادة 

بأن یطلع خلال خمسة عشر یوم التي تسبق إنعقاد الجمعیة العامة،  ل مساهمأعطت الحق لك

ر التلخصیة والحصیلة وقائمة القائمین بالإدارة وتقاری والوثائقعلى جدول جرد الحسابات 

  مندوبي الحسابات...إلخ. 

إن المهلة المرجح العمل بها في مهلة خمسة عشر یوم السابقة لإنعقاد الجمعیة العامة، لأن 

المشرع من خلال حدیثه عن المخالفات المتعلقة بجمعیات المساهمین، وتحدیدا في تص المادة 

ون التجاري فرض عقوبة الغرامة على رئیس شركة المساهمة والقائمین بإدارتها، من القان 819

والذین لم یضعوا تحت تصرف المساهمین الوثائق اللازمة كالجرد و حساب الإستغلال 

المدیرین وتقاریر مندوبي الحسابات، وذلك خلال والمیزانیة، وتقاریر مجلس الإدارة أومجلس 

 .)2(نعقاد الجمعیات العامة للمساهمینخمسة عشر یوما التي تسبق إ

 ثانیا ـ ضرورة توافر النصاب المطلوب:

المطلوب شرط ضروري لصحة التداول، بل یحتل أهمیة جوهریة قصوى  یعتبر إحترام النصاب

تتمثل في ضمان تمثیل لكل المساهمین، ویضفي الشرعیة على القرارات المتخذة من طرف 

الجمعیة العامة، ویقصد بالنصاب نسبة رأسمال المستلزم بحضور الجمعیة العامة كیفما كانت 

 .)3(لإتصال الحدیثةمادیا أو عبر وسائل اطریقة هذا الحضور 

                                                             
 .24بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص  )1(
 .94عبد اللطیف علاوي، المرجع السابق، ص )2(
 .27السابق، ص بازوش فاطمة، المرجع  )3(
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وعلیه یعد النصاب المعیار الأمثل الذي یتم الإحتكام إلیه لتحدید صحة مداولات الجمعیة 

العامة، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حیث أكد على أن تداول الجمعیة العامة العادیة في 

عدد من  الدعوة الأولى لا یصح إلا إذا إكتمل النصاب القانوني والمتمثل في حضور

 .)1(المساهمین أو الممثلین الحائزیین على ربع رأسمال الشركة التي لها الحق في التصویت

سة إعتبر المشرع الجزائري الجمعیة العامة جهاز لا یمكن التعبیر عن إدارته، ومن ثم ممار 

 لكالمهام المنوطة إلیه بصفة قانونیة إلا إذا حضر مساهمون یمثلون ربع رأسمال الشركة وذ

   تحت طائلة بطلان مداولة الجمعیة.

أما أن نصاب الحضور الذي یتم أخذه بعین الإعتبار هو رأسمال الشركة وذلك تحت طائلة 

 بطلان مداولة الجمعیة.

الذي یتم أخذه بعین الإعتبار هو رأسمال الشركة ولیس عدد  كما أن نصاب الحضور

یس یقوم أساسا على الإعتبارالمالي ول من الشركات المساهمین، وهذا ما یؤكد أن هذا النوع

 شرط ملكیتهم لربعبالشخصي، ومن ثم لا یهم عدد المساهمین بل یكفي حضور عدد قلیل منهم 

 رأسمال الشركة.

لكن المشرع إشترط صراحة أن تكون للأسهم الحق في التصویت، ومن ثم میز بین فكرة 

یحضر الجمعیة العامة والمشاركة  حضور الجمعیة والحق في التصویت، فیجوز لكل مساهم أن

 .)2(في المناقشات دون أن یكون له الحق في التصویت

، كما منح المشرع )3(النصاب الجمعیة العینیة في حساب الأغلبیة في التصویت ولاعند تحدید

القائمین بالإدارة من الإشتراك في التصویت ولا تؤخذ أسهمهم بعین الإعتبار في تحدید النصاب 

یة إذا تعلق الأمر بمداولة موضوعها والمصادقة على إتفاقیة تجمع الشركة بأحد القائمین والأغلب

                                                             
 من القانون التجاري. 02فقرة  675المادة  )1(

 .27ـ بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص )2(
 من القانون التجاري الجزائري.  03فقرة  603المادة )3(
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بالإدارة وكذا الإتفاقیات التي تعقد بین الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمین بإدارة 

 .)1(الشركة مالكا شریكا، أم لا مسیرا أم قائما بالإدارة أو مدیرا للمؤسسة

النصاب في الموعد المحدد للإجتماع وجب توجیه دعوة ثانیة للمساهمین، دون  إذا لم یتوفر

، بمعنى الجمعیة العامة تنعقد بغض النظر عن نسبة )2(إشتراط أي نصاب في الإجتماع الثاني

الحاضرین أو الممثلین، حیث یكون الإجتماع رأسمال الممثل من قبل من قبل المساهمین 

 إتخاذ القرارات التي تهم الشركة.قانونیا، ومن ثم یجوز لها 

والحكمة من عدم إشتراط النصاب في الإجتماع الثاني حتى لا یؤدي التمسك بشرط نصاب 

الحضور والموقف السلبي الذي یقعه عادة غالبیة المساهمین في الشركة من إجتماعات الهیئة 

تلزام أي نصاب سیفرغ العامة إلى مثل هیئات الشركة عن أداء أعمالها ولكن بالمقابل عدم إس

الجهاز من محتواه بإعتبار أن قلة من الحضور یمكنه إتخاذ القرار بالمصادقة على مشاریع 

  .    )3(القرارات التي تهم الشركة وتعویض مصالح الشركة للخطر

  :العامةعمال جمعیة لأ ثالثا ـ ضرورة التداول  فقط في المسائل المدرجة في الجدول

النصاب القانوني في اللازم للحضور تنظر الجمعیة في جدول الأعمال كقاعدة عندما یكتمل 

عامة لا یمكن  للجمعیة العامة العادیة التداول في غیر المسائل المدرجة فیه أو تفسیرها 

بالحذف أو لإضافة حتى ولو تم تأجیل الإجتماع إلى موعد أخر بسبب عدم إكتمال النصاب 

همیة كبیرة من حیث أن تضمن للمساهمین عدم وقوع في مفاجأت لا القانوني، ولهذه القاعدة أ

 .)4(علم لهم بها

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 05فقرة  628المادة )1(

 من القانون التجاري الجزائري. 02فقرة  675المادة )2(

الباقي خلفاوي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق  عبد)3(
 .142، ص 2009والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

 .177محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )4(
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وبالتالي لم تتح لهم فرصة دراستها وإجراء مناقشة بشأنها، الأمر الذي یعطل حقهم الأساسي في 

الرقابة على حسن سیر الشركة وأیضا تمثل ضمانا لمجلس الإدارة حتى لا یجد نفسه أمام 

ثها والرد علیها، مما یحرمه من حقه في لبعا داولة دون أن یكون مستعدمسألة مطروحة للم

الدفاع عن تصرفاته وقراراته والجزاء المترتب على مخالفة القواعد السابقة هو بطلان مداولات 

 .)1(الجمعیة العامة وما یصدر عنها من قرارات

المداولة في الوقائع الخطیرة التي فاده أنه یحق للجمعیة غیر أنه یرد إستثناءا على هذه القاعدة م

تكشف أو تطرأ أثناء الإجتماع حتى ولو لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وذلك تطبیقا 

لنظریة حوادث الجلسة، كأن تقرر الجمعیة عزل عضو مجلس الإدارة في حالة إرتكابه مخالفات 

أو تعین عضو جدیدا  جسیمة، أو تعین عضو مجلس الإدارة في حالة إرتكابه مخالفات جسیمة،

 .)2(خلف العضو المجلس الذي قدم إستقالته أثناء الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .29بازوش فاطمة، المرجع السابق، ص  )1(
 .286ة فضیل، المرجع السابق، ص نادی )2(
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 المبحث الثاني                                    

 أنواع الجمعیات العامة في شركة المساهمة                    

خذ به ألشركة المساهمة بالرجوع إلى القوانین المقارنة نستطیع أن نحدد أنواع جمعیات العامة 

 أجله، بعین الإعتبار أنها جمعیة واحدة للشركة وإنما جاء التقسیم لتنوع الغرض الذي تعقد من

لى عفصفة الجمعیة العامة مناطها المسائل التي تنظرها، فالإجتماع الأول المعقود للتصویت 

كل  ویجتمع المساهمون الأنظمة وتسمیة الأجهزة الأولى للشركة یحمل لهم الجمعیة التأسیسیة

هذه و سنة في جمعیة للمصادقة على حسابات السنة المالیة و البت في توزیع الأرباح وغیر ذلك 

الجمعیة هي الجمعیة العادیة، وتحمل إجتماعات الجمعیة الأخرى إسم جمعیات غیر عادیة 

معیة لأول)، الجتجتمع لتعدیل الأنظمة ومنه سنتطرق إلى الجمعیة العامة التأسیسیة (المطلب ا

  ، الجمعیة العامة الغیر العادیة (المطلب الثالث).العامة العادیة (المطلب الثاني)

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول                                   
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  الجمعیة العامة التأسیسیة                        

التأسیسیة من خلال كل القوانین  لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الجمعیة العامة 

المنظمة لها، وإنما إكتفى بذكر أهم المراحل التي تمر بها عند إنعقادها، وبیان أهم السلطات 

المخولة لها، لذا قام جانب من الفقه بتعریف الجمعیة العامة التأسیسیة، على أنها الجمعیة التي 

تنعقد للمرة الأولى والأخیرة في حیاة   )1(في الشركة فضلا عن المؤسسین تبینتضم جمیع المكت

عرفها جانب أخر بقوله: " أنها الجمعیة التي تأسیسها بصفة نهائیة، كما شركة المساهمة لتعلن

في رأسمال الشركة، وبناءا بها مراقبة عملیة التأسیس والموافقة على تقدیم ین المكتتبتضع جمیع 

لى إختیار أعضاء مجلس الإدارة الأولین الحصص العینیة، وعلى نظام الشركة والمصادقة ع

ومراقب الحسابات، ولأنها موقوتة بمرحلة تأسیس الشركة فإنها تزول من الناحیة القانونیة بمجرد 

 .)2(إنتهاء هذه المرحلة

وعلیه تنعقد الجمعیة العامة التأسیسیة في بدایة حیاة الشركة، تقوم بالوقوف على مدى صحة 

في شركة وعلى الإجراءات التي إتخذت من طرف المؤسسة والتدقیق المرحلة الأولى لنشأة ال

ة وإعتماده وبالتالي فالمرحلة النهائیة على عقد الشركرضاهم النهائي والختامي  صحتها، وإعطاء

، وعلیه سوف نقسم هذا المطلب إلى )3(لتأسیس الشركة هي مهمة الجمعیة العامة التأسیسیة

(الفرع الأول)، ومداولات الجمعیة التأسیسیة ونظام ة التأسیسیفرعین: إنعقاد الجمعیة العامة 

 التصویت فیها (الفرع الثاني).

 

 

 إنعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة: الفرع الأول  
                                                             

 .634ـ   633، ص ص 1997محمد فوزي سامي، شرح القانون التجاري، دار مكتبة التربیة، لبنان،  )1(
 .397محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  )2(
 .10هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )3(
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لا ستكماإإستنادا لقواعد القانون التجاري فإنه لا بد من إنعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة 

لكل  الجمعیة أن تجتمعع لوحدها، إذ لا بد من توجیه دعوةلإجراءات التأسیس، فلا یمكن لهذه 

 أعضائها لإتمام المرحلة الأخیرة من مراحل تأسیس الشركة.

 أولا ـ إستدعاء الجمعیة العامة التأسیسیة:

على: " یقوم المؤسسون بعد  08ـ  93من المرسوم التشریعي  01فقرة  600تنص المادة 

 إلى جمعیة عامة تأسیسیة حسب الأشكال عاء المكتتبینالتصریح بالإكتتاب والدفعات بإستد

 والأجال المنصوص علیها عن طریق التنظیم ".

أشهرالتالیة لإیداع  6یستفاد من هذا النص أنه لا بد من إنعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة خلال 

 مشروع القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري، حیث یقوم المؤسسون بعد

وذلك بسبب  ،)1(التصریح بالإكتتاب والدفعات بدعوة المكتتبین إلى جمعیة عامة تأسیسیة

 الاشكال والأجال الواردة في إعلان الإكتتاب.

غفل المؤسسون توجیه الدعوة إلى إنعقاد الجمعیة التأسیسیة من المتفق علیه علما وإجتهادا، فلو 

إنما یجوز لهم وفقا تأسیسیة بصورة إنفرادیة، أنه لا یحق للمكتتبین القیام بدعوة الجمعیة ال

المدة المحددة لإنعقاد الجمعیة للقواعد العامة، ولا سیما إذا كان تمت عجلة ملحة، أما لو كانت 

قد أوشكت على الإنتهاء أن یطلبوا إلى القاضي تعیین وكیل قضائي یعهد إلیه توجیه الدعوة 

 .)2(لعقد الجمعیة

 سریان أجل إدراج الإستدعاء: ـ أ

                                                             
الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون  مذكرة لنیل شهادة بولحة فاطمة، لحیح لبنى ، تأسیس شركة مساهمة باللجوء )1(

 .45، ص2017/2018خاص للاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
 ، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،7إلیاس نصیف، موسوعة الشركات التجاریة تأسیس لشركة المغفلة، الجزء  )2(

 .40، ص  2008لبنان، 
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ائرة على: " ویدرج هذا الإستدعاء في الد 438ـ  95من المرسوم التنفیذي رقم  06تنص المادة 

 یة مقرالرسمیة للإعلانات القانونیة، وفي جریدة مؤهلة لإستخدام الإعلانات القانونیة في ولا

 ". الشركة قبل ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ إنعقاد الجمعیة

 ـ شكل الإستدعاء: ب 

لم یحدد القانون الجزائري أي شكل للإستدعاء لكن لا شيء یمنع من أن یتولى نظام الشركة 

هذا الأمر وعندئذ تطبق الشروط في هذا النظام والذي یصبح ملزما للمؤسسین، وإن جرت 

، وإذا لم الدعوة على خلاف الشروط المحددة في النظام، والذي في حال وجودها تكون باطلة

یحدد نظام الشركة شرط الدعوة أو الإستدعاء یعود للمؤسسین إجرائها بالطرق التي تضمن 

وصولها في الوقت المناسب كما لو تمت عن طریق إشهار الشخصي أو الإعلان في 

 .)1(الصحف

   ـ مضمون الإستدعاء:ج 

إطار الجمعیة  أقر المشرع الجزائري ضرورة توجیه  إستدعاء المساهمین حتى یضعهم في

 العامة التأسیسیة، إذ یجب أن یتضمن الإستدعاء البیانات التالیة:

 ـ تاریخ وساعة إجتماع الجمعیة: 1

وي لذا وجب أن یحت لا تجتمع الجمعیة التأسیسیة من تلقاء نفسها، بل وجب دعوتها للإنعقاد،

الجمعیة، وفي حالة تخلف ذلك تكون الدعوى باطلة ولا  جتماعالإستدعاء على تاریخ وساعة إ

الإجتماع ، لأن تحدید تاریخ وساعة )2(یترتب أي أثر قانوني في حق المساهمین أو الغیر

بهدفان إلى تسهیل حضور المساهمین إلى الجمعیة، حتى ولو كانو مقیمین بعیدا عن مكان 

                                                             
 .348إلیاس نصیف، المرجع نفسه، ص  )1(
 .35هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )2(
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ة الفعالة في الإجتماع وأخیرا یسمح لهم مقر الشركة، أما یمكنهم من التحضیر الطلب للمشارك

 من معرفة وقت ممارسة حقهم في إبداء أرائهم .

  ـ مكان الإجتماع: 2

كما یجب أن یذكر الإستدعاء أیضا مكان الإجتماع الذي یكون غالبا مقر الشركة، لكن هذا 

النظام لیس إجباري، لإذ یمكن للنظام تحدید مكان أخر غیر مقر الشركة، ویفضل عند وضع 

تحدید مكان یسهل على المساهمین الوصول إلیه، فلا یجوز أن یكون بمدینة نائیة أو منطقة 

 .)1(صحراویة لا توجد بها وسائل المواصلات

 ـ جدول أعمال الجمعیة:3 

إضافة إلى ما سبق ذكره من بیانات، یجب أن یتضمن الإستدعاء أهم أعمال الجمعیة لأنه 

ستجتمع، فجدول الأعمال هو وثیقة تبین إختصاص الجمعیة التي  العنصر الأساسي الذي یحدد

قائمة القائمین  التي سیتم تداولها والتصویت علیها، وبالتالي معرفة المساهمین بما سیدور 

 .)2(النقاش حوله في الجمعیة المسبقة

 ونوعهاویتضمن أستدعاء الجمعیة العامة التأسیسیة عدة بیانات أخرى تتعلق بإسم الشركة  

مكانه و ومركز الشركة، وموقع تسجیلها، ویوم الإجتماع الثاني وساعته  بلغ رأسمالها، وعنوانمو 

 في حالة عدم توافر النصاب. 

 التأسیسیة ونظام التصویت فیهامداولات الجمعیة العامة  الفرع الثاني:

یة من حیث نظرا لأهمیة هذه الجمعیة جعلها المشرع موازیة للجمعیة العادیة غیر العاد

أو یمتلكون  النصاب والتصویت، وعلیه لا یتم تداولها إلا بحضور المساهمین الذین یمثلون

                                                             
رحاب محمود داخلي، النظام الداخلي القانوني لدول الجمعیات العمومیة في إدارة شركة المساهمة، مركز الدراسات العربیة  )1(

 .24، ص 2005للنشر والتوزیع، مصر، 
 .36نادیة، المرجع السابق، ص هلالة  )2(
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النصف على الأقل من الأسهم هذا في الإجتماع الأول، و إذا لم یكتمل النصاب وإستدعت 

الجمعیة التأسیسیة للإجتماع الثاني فیجب أن یحضر فیه من یمثل ربع الأسهم في التصویت، 

ا لم یتوافر هذا النصاب أجل الإجتماع لموعد یحدد خلال شهرین على الأكثر  من تاریخ وإذ

 .)1(إجتماع مع بقاء الربع

كلما یتخلف المؤسسون عن حضور إجتماعات الجمعیة العامة التأسیسیة، ولكن في الواقع 

وعادة ما یملكون نصف الأسهم المكتتب بها، لذا یصح الإجتماع  بهم ولو لم یحضر لجنة 

المكتتبین، لهذا وجب علیهم حضور إجتماعات الجمعیة العامة التأسیسیة كي یتمكنوا من معرفة 

كة، وبالتالي المحافظة على مصالحهم في مراقبة تأسیس الشركة أهم القرارات التي تصدرها الشر 

وما تجدر الإشارة إلیه  )2(الجزائريمن القاون التجاري  01فقرة  603خاصة ولما تضمن مادة 

هو أن القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة التأسیسیة تكون صادرة بأغلبیة الأصوات مع العلم 

 بعین الإعتبار في حالة ما إذا تم التصویت عن طریق الإقتراع.أن الأوراق البیضاء لا تؤخذ 

إن المشرع الجزائري لم ینظم طرق التصویت في الجمعیة العامة التأسیسیة بنصوص قانونیة، و 

، كان قد أشار إلى بعضها في الأحكام المنظمة للجمعیات العامة كحالة التصویت بالإقتراع

ما للتصویت، إن الفقه الجزائري وأقر أن هناك طریقتین ولملء الفراغ القانوني تدخل جانب م

 عن طریق الأوراق أو عن طریق التعبیر الصریح.

قة وتكمن طریقة التصویت بالأوراق في  بالأوراق في عطاء المكتتبین عند حضور الجمعیة، ور 

یكتب فیها موقفه ورأیه حول موضوع التصویت، أما عن طریق التعبیرالصریح تكون بموجب 

 رفع الید أو شفاهة بموجب المناداة إسمیا على كل مساهم.

المتعلق بالقانون الجزائري كان  59ـ 75أن المشرع في إطار الأمر رقم  وما تجدر ملاحظته هو

ممارسة حق التصویت في الجمعیة العامة التأسیسیة،غیر یعین كیفیة ممارسة حق التصویت 

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 674أنظر المادة  )1(

 من القانو التجاري الجزائري. 01فقرة  603أنظر المادة  )2(
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تم إلغاء كافة الإجراءات القانونیة التي  08ـ 93ي أنه بمقتضى تعدیله بموجب المرسوم التشریع

توضح كیفیة التصویت في الجمعیات، وكان من الأحسن على المشرع الجزائري أن یبقى على 

 هذه الإجراءات وذلك من أجل رفع اللبس الذي یحتوي هذه العملیة.

 المطلب الثاني

 الجمعیة العامة العادیة

الجهاز الذي یضع ىجمیع المساهمین ونعتبر من الناحیة  تعد الجمعیة العامة العادیة

القانونیة صاحبة السیادة في شركة المساهمة، وهو نوع ثاني من أنواع الجمعیات التي یجتمع 

من  676ي السنة  وجوبا، وهذا من نصت علیه المادة فیها المساهمون مرة واحدة على الأقل ف

بهذا الإسم نظرا لنوعیة الأعمال المنوطة بها، والتي القانون التجاري، وسمیت الجمعیة العامة 

تختص بالإدارة العادیة، على خلاف الهیئات الإداریة الأخرى التي تختص بأعمال الإدارة 

الیومیة للشركة، كمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، فهي جمعیة تتولى إتخاذ 

 . )1(ة الإداریة دون المساس بالقانون الأساسي للشركةالقرارات العادیة التي تتعدى سلطة الهیئ

لفرع وعلیه قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، سوف نعالج فیه إنعقاد الجمعیة العامة العادیة (ا

 الأول)، ومدولات الجمعیة العادیة ونظام التصویت فیها (الفرع الثاني).

 

 

 إنعقاد الجمعیة العامة العادیة: الفرع الأول

مع الجمعیة العادیة مرة على الأقل في السنة، وخلال سنة من قفل السنة المالیة  تجتمع

من القانون التجاري  676في المكان والزمان اللذین یعینهما نظام الشركة، وحسب نص المادة 

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 676أنظر المادة )1(
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فإن الجمعیة العامة العادیة لا تنعقد من تلقاء نفسها، وإما هناك جهات یحق لها الإستدعاء، 

 قانیونیة.ق ألیات وف

یة ذلك العاد هناك حالات تستدعي فیها الجمعیة العامةـ إستدعاء الجمعیة العامة العادیة:  ولاأ

 حسب الظروف إذا كانت عادیة أو إستثنائیة.

 ـ الظروف العادیة لإستدعاء الجمعیة العامة العادیة: أ

 التجاري إلى:من القانون  676یعود حق الإستدعاء كما سبق الإشارة إلیه وفق المادة 

لأقل مجلس إدارة الشركة أو مجلس المدیرین في الشركة، ویجب أن تنعقد الجمعیة العامة على ا

خذ یتمرة في السنة خلال ستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة، ویجوز لمجلس الإدارة أن 

 .لشركةنظام ا قرار دعوتها للإنعقاد كلما دعت الحاجة لذلك في المكان والزمان اللذین یحددهما

 ـ الظروف الإستثنائیة لإستدعاء الجمعیة العامة العادیة: ب

 هناك حالات  إستثنائیة یجوز فیها إستدعاء الجمعیة العامة العادیة وهي:

ة ـ منح المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي الحق لمندوبي الحسابات دعوة الجمعی 1

ة الإدارة عن إتخاذ هذا الإجراء، وكلما إقتضت الضرور العامة للإنعقاد كلما تقاعس مجلس 

الیة ملإستدعائها وعادة ما یقوم مندوبوا الحسابات بذلك عندما ترتكب إدارة الشركة مخالفات 

 تضر بالمساهمین والشركة على حد سواء.

من القانون التجاري على: " یجب على مجلس الإدارة أو مجلس  677ولقد نصت المادة 

امة غ المساهمین ویضع تحت تصرفهم قبل ثلاثین یوما من إنعقاد الجمعیة العأن یبلالمدیرین 

ة فیما یخص إدار دقیق الوثائق الضروریة لتمكینهم من إبداء الرأي عن درایة وإصدار قرار 

 أعمال الشركة وسیرها.
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 715ویمكن إستدعاء الجمعیة العادیة للإنعقاد كلما دعت الحاجة لذلك حسب نص المادة ـ  2

 من القانون التجاري حیث جاء فیها ما یلي: " كما یمكن إستدعاء الجمعیة 6فقرة  4مكرر 

 العامة للإنعقاد في حال الإستعجال ".

قد منح المشرع الجزائري للمساهمین حق اللجوء إلى محكمة قصد تعیین وكیل قضائي یكلف 

الإدارة ومندوبي  بإستدعاء الجمعیة العامة العادیة، وقصر هذا الحكم على مجلس

فللمصفي وإعفائه من الوكالة، والتحقق من إختتام وفي حالة تصفیة الشركة )1(الحسابات

التصفیة، فإن لم یقم بذلك جاز لكل مساهم أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف بالقیام 

 .)2(بإجراءات دعوة جمعیة المساهمین بموجب أمر إستعجالي

وز لصحة تداول الجمعیة العامة العادیة لشركة المساهمة أن یحویشترط في الإستدعاء الأول 

، عدد المساهمین الحاضرین أو الممثلین على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصویت

 من القانون التجاري. 02فقرة  675وهذا ما نصت علیه المادة 

 ثانیا ـ شروط صحة إنعقاد إجتماع الجمعیة العامة العادیة:

م القانون الكیفیة  التي تم بها دعوة الجمعیة العامة للإنعقاد، وترك الأمر لنظام الشركة، لم ینظ

، كما یرسل هذا الإخطار وغالبا ما تتم الدعوى من الناحیة العملیة بإخطار بنشر في الصحف

إلى المساهمین على عناوینهم الثابتة بتدخلات الشركة بطریق البرید العادي، ویتم النشر 

قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعیة بوقت كاف، وتكون مصروفات طار والإخ

وجرى العمل على أن یتضمن الإخطار دعوته إلى إجتماعات  )2(على نفقة الشركةالنشروالإخطار 

 الجمعیة العادیة البیانات التالیة:

 ـ إسم الشركة وعنوان مركزها الرئیسي.

                                                             
 .278المرجع السابق ،ص فضیل، نادیة-)1(

 الجزائري. لتجاريامن القانون  733انظر المادة -)2(
 .161محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  )2(
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 ـ نوعها، ومقدار رأسمالها.

 السجل التجاري ومكانه.ـ وضع قیدها في 

 .ریخ وساعة  إنعقاد الجمعیة ومكانهاـ تا

 ـ بیان ما إذا كانت الجمعیة عادیة أو غیر عادیة.

 جدول الأعمال على أن یتضمن بیانا كافیا للموضوعات المدرجة فیه دون الإحالة إلى أيـ 

 أوراق أخرى.

عدم توافر النصاب وذلك إذا كان  ـ بیان تاریخ وساعة ومكان إجتماع الإنعقاد الثاني في حالة

 .)1(الإجتماع عادیا وتضمن نظام الشركة ما یسمح بذلك

ویترتب على نشر الإخطار حظر قید أي تصرف في الأسهم بسجلات الشركة حتى ینفض 

 إجتماع الجمعیة، وذلك حتى لا یضطر الإجتماع بتغییر المساهمین.

القانونیة من إبلاغ المساهمین أوعدم إطلاعهم وفي الإخیر نشیر إلى أن عدم إتباع الإجراءات 

على الوثائق التي نص علیها القانون أو في حالة إخطار بعض المساهمین دون البعض الأخر 

وإخطارهم في وقت غیر كاف لا یسمح لهم بجدیة الإطلاع، كل هذا یجعل القرارات الصالدرة 

 . )2(عن الجمعیة العامة العادیة غیر صحیحة

 مداولات الجمعیة العامة العادي و ونظام التصویت فیها ني:الفرع الثا

لكل مساهم أثناء إنعقاد الجمعیة العامة العادیة حق مناقشة تقریر مجلس الإدارة أو مجلس 

المدیرین حسب نوع التسیر في كل شركة، والذي یقدم إلى الجمعیة وكذلك جدول حساب النتائج 

المجلس الإجابة علیها، وللمساهم عدد من الأصوات في  والوثائق التلخیصیة والحصیلة، ویلتزم

                                                             
 .162ـ  161محمد فرید العریني، المرجع نفسه، ص ص  )1(
 .282نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  )2(
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الجمعیة العامة، ویكون حق التصویت مرتبط بأسهم رأسمال أو الإنتفاع متناسب مع حصة 

وفي جمیع الأحوال لا یجوزأن یزید ، ولكل سهم صوت على الإقل، )1(رأسمال التي تنوب عنها

ئة من العدد الإجمالي لأسهم الشركة، بالم 5عدد الأسهم التي یحملها المساهم على نسبة 

ویجوز أن یحدد القانون الأساسي للشركة عدد الإصوات التي یحوزها كل مساهم في الجمعیات 

 بشرط أن یفرض ها التحدید على جمیع الأسهم دون تمییز.

ولكي تكون المداولات صحیحة لا بد من تحضیر جدول الأعمال، وحضور المساهم جلسات 

 ة العادیة (أولا)، وتصویت على قرارات الجمعیة العامة (ثانیا).الجمعیة العام

 أولا ـ جدول الأعمال ونظام الجلسات:  

من أجل أن یكون المساهم قادرا على القیام بدور إیجابي فلا بد أن یكون على درایة 

بالموضوعان التي ستطرح للمناقشة في الإجتماع حتى تتاح له فرصة دراستها، هذا من جهة 

ومن جهة أخرى فإن حضور جلسات الجمعیة العامة العادیة، والإشتراك في المداولات 

تى ولو كان من حائزي والتصویت على القرارات الصادرة من الحقوق الأساسیة للمساهم، ح

 سهم لحاملها: الأ

 ـ جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة:أ 

معیة العامة في نظر جدول الأعمال فلا إذا إكتمل نصاب الحضور المتطلب قانونا، تبدأ الج

یجوز لها كقاعدة عامة المداولة في غیر المسائل المدرجة في جدول الأعمال،كما لا یجوز 

ة حتى ولو تم تأجیل الإجتماع إلى بالإضافكقاعدة عامة تغیر المسائل الواردة فیه بالحذف أو 

 .)2(موعد أخر بسبب عدم إكتمال النصاب

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 684أنظر المادة  )1(

 .166محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )2(
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من القانون التجاري على أنه: " یجب على مجلس الإدارة أو مجلس  677وتنص المادة 

لعامة المدیرین أن یبلغ المساهمین أو یضع تحت تصرفهم قبل ثلاثین یوما من إنعقاد الجمعیة ا

ة الوثائق الضروریة لتمكینهم من إبداء الرأي عن درایة وإصدار قرار دقیق فیما یخص إدار 

 أعمال الشركة  وسیرها.

لجهة التي تدعوا لإجتماع الجمعیة العامة مواد جدول أعمالها، ومع ذلك یجوز وتحدد ا

بالمئة على الأقل من أسهم الشركة أن یطلبوا إدراج بعض  05للمساهمین الذین یملكون 

المسائل في جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة، وذلك بكتاب مسجل یوجه إلى مجلس إدارة 

قبل الموعد المقرر للإنعقاد الأول للجمعیة بعشرة أیام على الأقل، الشركة، ویجب تقدیم الطلب 

ویجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح بالتصویت 

 .)1(علیها بالجمعیة

في  ات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أن یكون ممثلاالتشریعوتلزم بصفة 

 680مة بما لا یقل عن العدد الواجب توافر لصحة إنعقاد جلساته، وتنص المادة الجمعیة العا

د من القانون التجاري أنه یحق لكل مساهم أن یطلع خلال الخمسة عشر یوما السابقة لإنعقا

 الجمعیة العامة العادیة على ما یلي:

لس وبمج ئمین بالإدارةـ جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة والحصیلة وقائمة القا 1

 الإدارة ومجلس المدیرین أو مجلس المراقبة.

 ـ تقاریر مندوبي الحسابات التي ترفع إلى الجمعیة. 2

ـ المبلغ الإجمالي المصادق على صحته في مندوبي الحسابات، والأجور المدفوعة  3

   ة.   للأـشخاص المحصلین على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص یبلغ خمس

                                                             
الجمعیة العامة العادیة ودورها في تسببر شركة المساهمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص دخوش فرید، )1(

 .18، ص 2019قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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 ب ـ نظام الجلسات للجمعیة العامة العادیة:

قوم ییدیر الجمعیة العامة العادیة، مكتب یدیر الجلسات، ویتولى فیه تنظیم ورقة الحضور إذ 

من  681فیه ورقة الحضور حیث تنص المادة  تنظمبإعداد سجل عند إنعقاد كل جمعیة 

 ة: القانون التجاري على ما یلي: " تمسك في كل جمعیة ورقة للحضور تتضمن البیانات التالی

 ـ إسم مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي یملكها.

 ـ إسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك إسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الاسهم التي

 یمتلكها.

یلحق مكتب الجمعیة بورقة الحضور والوكالة التي تتضمن إسم كل موكل ولقبه و موطنه 

 الناتجة لهذه الأسهم.وكذلك الأصوات 

لحضور اوفي هذه الحالة لا یلزم مكتب الجمعیة بتسجیل البیانات المتعلقة بالمساهمین في ورقة 

 وكالاتذه الأخیرة ویجب أن تبلغ كل هذه الوإنما یعین عدد الوكلاء الملحقة هذه الورقة ضمن ه

 حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور في نفس الوقت.

على  ولا یصح تداولها في الدعوة الأولى، إلا إذ أجاز عدد المساهمین الخاضرین أو الممثلین

فا  طبوة الثانیة الأسهم التي لها الحق في التصویت، ولا یشترط أي نصاب في الدعربع الاقل 

 من القانون التجاري. 675لنص المادة 

بالمئة من العدد  5وفي كل الأحوال لا یجوز أن یزید عدد الأسهم التي یحملها المساهم على 

 .)1(الإجمالي لأسهم الشركة

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 603أنظر المادة  )1(
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ینشأ مكتب یتألف على الأقل من رئیس وكاتب، وغالبا ما یرأس المكتب رئیس مجلس الإدارة و 

الإجتماع بناء على طلب شخص أخر غیر رئیس الإدارة، ترأس  إلى ولكن إذا تمت الدعوة

 .)1(المكتب الشخص الذي دعى إلى الإجتماع

    ثانیا ـ نظام التصویت في الجمعیة العامة العادیة: 

علیها بأغلبیة ثلثي الأصوات المعبر عنها، على أنه لا ثبت الجمعیة العامة العادیة فیما یعرض 

 .)2(بعین الإعتبارإذا ما أجریت العملیة عن طریق الإقتراعتؤخذ الأوراق البیضاء 

بسهم، أما إذا كانت الأسهم مملوكة ویعود حق التصویت في الجمعیة العامة العادیة لكل منتفع 

على المتاع فتمثل بواحد من المالكین على المتاع أو بوكیل ینوب عنهم فإذا لم یحصل إتفاق 

 .)3(هم بناءعلى طلب أحد المالكین الذي یهمه الإستعجالبینهم قام القضاء بتعیین وكیل عن

 التصویت للمدین الراهن، ولیس للدائن المرتهنوإذا كانت الأسهم مرهونة فعندئذ یعود حق 

بحیث یستطیع هذا الأخیر أن ینوب عن مدینه في عملیة التصویت بشرط أن یكون الدائن 

 .)5(بالتصویت بنفسه أو ینوبه غیرهویحق للمساهم أن یقوم ، )4(مساهما المرتهن

أن یوكل غیره في القیام بهذه العملیة أي عملیة التصویت دون أن  وهكذا أجاز المشرع للمساهم 

والمتمثل في التوكیل  ىیشترط أن یكون الوكیل مساهما في الشركة، أما التوكیل الذي درج علیه

 .)6(ولقبهإشترط  أن یعین الوكیل بإسمه  على البیاض فلم یجزه

                                                             
تجاریة، الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة مصطفى كمال طه، الشركات ال)1(

 .348، ص 1997الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
 من القانون التجاري الجزائري 674أنظر المادة )2(

 .121محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )3(
 ئري.من القانون التجاري الجزا 679أنظر المادة )4(

 من القانون التجاري الجزائري. 1الفقرة  602أنظر المادة )5(

 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة  60éأنظر المادة )6(
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من الحقوق اللصیقة بالشخص ومن ثم لا یجوز المساهم   وحق التصویت من الحقوق اللصیقة

صویت التنازل عنه منفصلا عن السهم، فإذا وقع التنازل باطلا ولا یجوز للمساهم التعهد بالت

بحریة عامة ویسعى إلى تحقیق على نحو معین، لأن من واجبه أن یستخدم حقه في التصویت 

عدة كانت باطلة إستثناءا إلى قا حة الشركة، وفي حالة ما إذا حصلت مثل هذه الإتفاقیاتمصل

    التي تقضي بأن الغش یفسد كل شيء.

هذا ویجب على أعضاء المكتب الذي بشكل بمناسة إنعقاد الجمعیة العامة،لاأن یصنعوا 

 .)1(محضر للجلسة ویلتزم فیه كل مساهم أو وكیل بالتوقیع علیه

التصویت في الجمعیة من حیث المبدأ علنیا، غیرأنه یمكن لأي مساهم أن یطلب بأن  ویكون

أو رفع  التصویت یكون سریا لا سیما في المسائل التي لها صفة شخصیة، كف أ مجلس الإدارة

دعوى المسؤولیة علیهم وتصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلیة المطلقة للأصوات الحاضرین 

 .)2(بر الإمتناع عن التصویت بمثابة معارضة للقرار المتخذأو الممثلین ویعت

 المطلب الثالث                                       

   الجمعیة العامة الغیر العادیة                              

الجمعیة العامة الغیر العادیة هیئة عامة تنعقد بصورة إستثنائیة للبت في مواسع في غایة 

ساسي في كل ، إذ تختص وحدها بتعدیل صلاحیة القانون الأ)3(الأهمیة، كتعدیل نظام الشركة

من القانون  674أحكامه ویعتبر كل شرط مخالف لذلك فهو باطل وذلك طبقا لنص المادة 

، فهي تلك الجمعیة التي یناط بها إختصاص تعدیل النظام الأساسي )4(التجاري الجزائري
                                                             

 الفقرة الأخیرة من القانون التجاري. 681أنظر المادة  )1(

الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة فهمي بن عبد االله، النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة  )2(
 .58، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، الطبعة الثانیة، دار هومة  )3(
 .268، ص 2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 كم القانون التجاري. 674أنظر المادة  )4(
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نظام الشركة هو عبارة عن قانون إلیه سابقا وهي ذات طابع إستثنائي، لأن للشركة، كما اشرنا 

المتعاقدین وطبقا للقواعد العامة، لایجوز تعدیله إلا بموافقة جمیع المتعاقدین لكن الضرورات 

العلمیة تقتضي الخروج عن أحكام القواعد العامة، وإعطاء الجمعیة غیر العادیة للمساهمین حق 

ركة، لیس بالإجماع وإنما بأغلبیة خاصة قررها القانون، لا سیما وأن شركة تعدیل نظام الش

 المساهمة عبارة عن مركز قانوني منظم أقرب إلى القانون منه إلى العقد.

بأغلبیة خاصة قررها القانون لا سیما وأن شركة المساهمة هي عبارة عن مركز  وإنمابالإجماع 

 .)1(ى العقدقانوني منظم أقرب إلى القانون منه إل

وقد إنعكس هذا الطابع  الإستثنائي على الأحكام الخاصة بتنظیم الجمعیة، سواء من حیث 

والتصویت فیها، وبالتالي تستمد تكوینها ودعوتها للإنعقاد والنصاب اللازم لصحة إجتماعها 

اسیة الجمعیة العامة غیر العادیة صفتها غیر العادیة من طبیعة إختصاصاتها الهامة وبصفة أس

تعدیل النظام الأساسي للشركة، وكذلك النصاب الذي یتطلبه القانون للجنة إنعقادها ولصدور 

 . )2(قراراتها

    الفرع الأول: إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة   

یكون إنعقاد الجمعیات العامة بإتباع مجموعة من القواعد والشكلیات اللازم مراعاتها حتى یكون 

صحیحا ونظامیا، والتي تعتبر في مجموعها ضمانات للمساهمین وللشركة، بهدف الإجتماع 

 .)3(منها الوصول إلى الإدارة الحقیقیة للمساهمین

وتدعى الجمعیة العامة للإنعقاد في غیر المیعاد المعین في نظام الشركة، فیكون الإجتماع 

دارة وجوب عرضها على عندئذ غیر عادي، ویحدث ذلك إذا طرأت أمور عاجلة یرى مجلس الإ
                                                             

 .43محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )1(
شعیب نور الدین، النظام القانوني لجمعیلت المساهمین، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم  )2(

 .  435، ص 2015، 2014السیاسیة، جامعة  قاصدي مرباح، 

عبد الجبار، الجمعیة العامة الغیر العادیة ودورها في تسییر شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، رزیق  )3(
 .11، ص 2019،  2018تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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للنظر في أمور  )2(، وبالتالي تنعقد الجمعیة العامة غیر العادیة في حالات إستثنائیة)1(الجمعیة

، ومنه لا یمكن للجمعیة )3(لهیئة العامة في إجتماعها العاديالشركة الخارجة عن صلاحیة ا

العامة غیر العادیة أن تمارس سلطاتها وإختصاصاتها الممنوحة لها وأن تتخذ القرارات الخاصة 

بعد سیرها وفق مراحل وقواعد معینة، ولذا یكون سیرها سلیما إلا إذا تجمعت وإنعقدت بها إلا 

ط لإنعقاد الجمعیة العامة ، وحتى یكون إنعقادها سلیما لا بد من توافر شرو )4(إنعقادا صحیحا

  الغیر عادیة.

    شروط إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة:أولا:

لم ینظم المشرع الجزائري الكیفیة التي یتم بها إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة، بل ترك ذلك 

كما لنظام الشركة، وتتم الدعوة في الغالب من الناحیة العملیة بإخطار بنشر في الصحف، 

یرسل هذا الإخطار إلى المساهمین على عناوینهم الثابتة بسجلات الشركة عن طریق البرید 

یة بوقت كاف، وتكون العادي، ویتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمع

نشر مرتین في صحیفتین یومیتین الإخطار على نفقة الشركة مع وجوب مصاریف النشرأو 

، وجرى العمل أن یتضمن إخطار الدعوة إلى الجمعیة )5(ل باللغة العربیةإحداهما على الأق

 العامة البیانات التالیة:

إسم الشركة وعنوان مركزها الرئیسي، نوعها، مقداررأسمالها المرخص به، رقم قیدها في السجل 

أوغیر  جمعیة عادیةالتجاري ومكانه، تاریخ وساعة إنعقاد الإجتماع ومكانه، بیان ما إذا كانت 

عادیة، جدول الأعمال یتضمن بیانا كافیا للموضوعات المدرجة فیه دون الإحالة إلى أوراق 

أخرى، بیان تاریخ وساعة ومكان إجتماع الإنعقاد الثاني في حالة عدم توافر النصاب، ویترتب 
                                                             

 .11رزیق عبد الجبار، المرجع نفسه، ص  )1(
  .73، ص  1992المنزلاوي، القانون التجاري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعلت الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي  )2(
 .246أكرم یاماكي، المرجع السابق، ص  )3(
 .134عبد الباقي ذلفاوي، المرجع السابق، ص  )4(
دكتوراه، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلیة في شركة المساهمة، أطروحة لنیل شهادة  )5(

 .14، ص 2017، 2016السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
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على نشر الإخطار حظر قید أي تصرف للأسهم بسجلات الشركة إلى غایة إنتهاء إجتماع 

    ة وذلك حتى لا یضطرب هذا الإجتماع بتغیر المساهمین.الجمعی

إن عدم  إتباع الإجراءات القانونیة من تبلیغ المساهمین أو عدم إطلاعهم على الوثائق التي  

خطارهم نص علیها القانون، أو في حالة إخطار بعض المساهمین دون البعض الأخر أو إ

هذا یجعل القرار الصادرة عن الجمعیة العامة  وقت غیر كاف لا یسمح لهم بجدیة الإطلاع، قل

، ویجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة تبلغ )1(غیر العادیة غیر صحیحة

المساهمین أو أن یوضع تحت تصرفهم الوثائق الضروریة قبل ثلاثین یوما لتمكینهم من إبداء 

 .)2(الشركة وسیرهرأیهم بكل حریة، وإصدار قرار دقیق فیما یخص أعمال ا

 ویحرص المشرع على توفیر المعلومات الكافیة والضروریة المساهمین بأن أوجب على الشركة

 لیة:أن تضع تحت تصرفهم على المعلومات التالیة والمتضمنة في وثیقة أو أكثر البیانات التا

 لشركاتااء بیان الإقتضأوعند  أسماء القائمین بالإدارة والمدیرین العامین وألقابهم ومواطنهم،

مشاریع  ص أعمال تسیر أو مدیریة أو إدارة، نصالأخرى التي یمارس فیها هؤلاء الأشخا

ت التي لس المدیرین وعندالإقتضاء، نص مشروع القرارادارة أو مجمجلس الإالقرارات التي قدمها 

یقدم إلى المساهمون وبیان أسبابها، تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین الذي قدمها 

 الجمعیة.

تسمیة القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء جدول الأعمال  وإذا تضمن

مجلس المدیرین، أو عزلهم یجب ذكر إسم ولقب وسن المرشحین والمراجع المتعلقة بمهنهم 

 ونشاطاتهم المهنیة طیلة السنوات الخمسة الأخیرة، لا سیما الوظائف التي یمارسونها في

شركات أخرى ومناصب العمل أو الوظائف التي شغلها المترشحون في شركة وعدد الأسهم 

                                                             
 .282نادیة فضیل، المرجع السابق، ص )1(
 من القانون التجاري الجزائري.  677أنظر المادة )2(
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التي یملكونها أو یحملونها فیها، وحتى یتم إنعقاد الجمعیة العامة الغیر العادیة بشكل صحیح، 

 لا بد من إستدعاء الجمعیة العامة الغیر العادیة، وتوفر النصاب القانوني.

 ت الجمعیة العامة الغیر العادیة ونظام التصویت فیهامداولا  الفرع الثاني:

الأصل أن لكل مساهم الحق في المشاركة في مداولات الجمعیة العامة غیر العادیة، غیر أنه 

یمكن أن یشترط النظام الأساسي حیازة حد أدنى عن الأسهم لإكتساب الحق في ذلك ویكون 

المساهمین، ومع ذلك فإنه ن یضمنوا أسهمهم هذا في الغالب في الشركات التي یكثر فیها عدد 

، وعلیه )1(للتوفیر النصاب وینیبوا عنهم واحد للحضور في إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة

فإن الجمعیة العامة غیر العادیة لا یصح تداولها إلا بحضور الإجتماع الأول، فإذا لم یكتمل 

مرة أخرى لإجتماع ثان، على أن یحضر فیه النصاب إستدعیت الجمعیة العامة غیر العادیة 

على الأقل من یمثل ربع الأسهم ذات الحق في التصویت، فإذا لم یكتمل هذا النصاب أجل 

 .   )2(صاب المطلوب وهو الربع دائماالإجتماع إلى شهرین على الأكثر مع بقاء الن

حالة ورفعها في هذه ال على ما یدل بطلان جلسة في القانون التجاري لم ینص المشرع الجزائري

أو إستمرار أشغالها بالنصاب المتبقي الذي یحضره المساهمون، ویجب على الجهة المكلفة 

جلسات بإستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة للإنعقاد، تحضیر جدول الأعمال وإعتماد نظام ال

ت في مرحلة التصوی(أولا)، والذي یتم فیه مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمالهم ثم تأتي 

 الجمعیة العامة الغیر العادیة (ثانیا) على القرارات الصادرة عنها.

  أولا ـ جدول أعمال الجمعیة العامة غیر العادیة ونظام جلساتها:

یخضع إنعقاد الجمعیة العامة الغیر العادیة لعدة إجراءات وأشكال لا بد من المرور بها حتى 

تهدف في مجملها إما لحسن تنظیم هذه الجمعیة وتجنب یكون هذا الإنعقاد صحیحا، وهي 

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 02فقرة  602أنظر المادة )1(

 .21بار، المرجع السابق، ص جرزیق عبد ال)2(
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المرجو من هذا الإجتماع ألا وهو الوصول إلى الإدارة الحقیقیة وضى، وغما لتحقیق الهدف الف

 لمجموع المساهمین حول المسائل المعروضة على الجمعیة.

 ـ جدول الأعمال:أ 

التي سیتم مناقشتها في إجتماع جدول الأعمال ماهو إلا وثیقة مدرج ومحدد  بها الموضوعات 

 .)1(الجمعیة العامة، ویقوم بتحدید محتوى تلك الوثیقة الجهة التي تدعو الجمعیة للإجتماع

أن یكون المساهم قادرا على القیام بدور إیجابي فإنه یجب أن یكون على بینة من ومن أجل 

فكل إجتماع ینبغي  د لدراستها،یستعللمناقشة في الإجتماع حتى الموضوعات التي ستطرح 

لجدیته أن یكون له موضوع معین یتم بیانه وتحدیده من قبل، وحصر النقاط التي یرغب في 

، فلا یمكن للجمعیة العامة كقاعدة عامة التداول في المسائل )2(مناقشتها ضمن جدول الأعمال

لحذف أو الأعمال، كما لا یجوز لها تفسیر المسائل الواردة فیه باغیر المدرجة في جدول 

 أخر بسبب عدم إكتمال النصاب.إلى موعد بالإضافة جتى ولو تم تأخیرالإجتماع 

ن معالة، إن لجدول الأعمال أهمیة بالغة، وبناء على النقاط المدرجة فیه یمكن التهیئ لمناقشة ف

یلفت خلال الإطلاع على الوثائق وربط الإتصالات بین المساهمین فهو ضمان لمصالح إذ 

لام أنظارهم إلى المسائل التي یجب أن تطرح للنقاش حتى یستعدولها من خلال حقهم في الإستع

 بشأنها، فجدول الأعمال یضمن للمساهمین عدم الوقوع في المفجاءات أثناء جلسات الجمعیة

مر نها الأالعامة بمسائل لا علم لهم بها، وبالتالي لم تتح لهم فرصة دراستها وإجراء مناقشة بشأ

 على حسن سیر الشركة.الذي یعطل حقهم الأساسي في الرقابة 

ویعد جدول الأعمال ضمانا أیضا لأعضاء مجلس الإدارة، وهذا حتى لا یجدو أنفسهم أمام 

مسألة مدرجة في جدول أعمال الجمعیة المعروضة للمداولة بشأنها دون أن یكونوا مستعدین 

في الدفاع عن تصرفاتهم وقراراتهم، ومنه فإن مخالفة  لبحثها والرد علیها، مما یحرمهم من حقهم
                                                             

 .22رزیق عبد الجبار، المرجع السابق، ص  )1(
 .159بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  )2(
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القواعد السابقة یؤدي إلى بطلان مداولات الجمعیة العامة وما یصدرعنها من قرارات، لكن یوجد 

إستثناء یجوز فیه للجمعیة العامة غیر العادیة المداولة في المسائل غیر المدرجة في جدول 

        .    )1(ة وذلك تطبیقا لنظریة حوادث الجلسةالأعمال، والتي تتسم بالخطورة والعجل

هذا وتدون محاضر إجتماعات الجمعیة العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص، 

ون هذه ویتبع في مسك هذه السجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاریة من حیث وجوب أن تك

أو تفسیر، كما یجب أ تكون هذه الدفعات  الدفاتر خالیة من كل فراغ أو بیاض أو كتابة في الح

مرقمة بالتسلسل، یتعین قبل إستعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقاري 

والتوثیق ویوقع علیها الموثق المختص، حیث یكون الموقعون على محاضر الإجتماعات 

بقتها لما ینص علیه مسؤولین عن صحة بیانات الدفتر ویسأل أعضاء مجلس الإدارة عن مطا

 .)2(القانون ونظام الشركة

 ـ نظام الجلسات:ب 

لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعیة العامة للمساهمین بنفسه أو عن طریق نیابة 

غیره، والإشتراك في مداولاتها والتصویت على قراراتها فهي من الحقوق الأساسیة للمساهم، ولا 

حیث لم یشترط القانون التجاري أن  على هذا الحق،نوع السهم الذي یحمله المساهم تأثییر ل

بل إكتفي بأن یكون له توكیل خاص بذلك وهو ما جاءت  یكون وكیل المكتتب من المساهمین

، كما لا یشترط تقید الحضور بحیازة حد )3(من القانون التجاري 603والمادة  602به المادة 

 .)4(حرمان صغار المساهمین من التصویت بنسبة ما یحوزونه من أسهم أدنى عن الأسهم ولا

ویثبت حضور المساهمین إجتماعات الجمعیىة العامة في سجل یعرف بورقة الحضور تحتوي 

على بیانات تعرضنا لها سابقا، وتوضع وزق الحضور هذه في مركز الشركة حیث یتمكن من 
                                                             

 .286نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  )1(
 .161بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  )2(
 .283نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  )3(
 .24المرجع السابق، ص ـ رزیق عبد الجبار، )4(
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المذكورة في هاته الورقة أهمیة كبیرة لأنها تعطي الإطلاع علیها كل من یطلبها، وللبیانات 

 .)1(فة الأشخاص الذین حضروا الإجتماعمعلومات مفیدة عن ص

وتعد القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة غیر العادیة المجتمعة قانونا ملزمة لمجلس الإدارة 

لعامة غیر العادیة، ولجمیع المساهمین سواء كانوا حاضرین أم غائبین عن إجتماعات الجمعیة ا

ولا یجوز الإعتراض تنفیذ القرارات إلا بعد الحكم ببطلانها، ویكون البطلان عادة على مخالفة 

بالدعوة القواعد القانونیة أو النظامیة المنصوص علیها في القانون الأساسي للشركة والمتعلقة 

لتصویت شخص غیر إلى إنعقاد الجلسة وتحدید نصابها والتصویت فیها، وإذا إشترك في ا

مخول لذلك كأن یكون له مصلحة في القرار المتخذ أو تكون وكالته غیر صحیحة فلا یبطل 

الغیر العادیة إلا إذا أدى صوته إلى ترجیح هذا القرار، القرار المتخذ من طرف الجمعیة العامة 

لا مجال لإبطال إذا بقي القرار قائما رغم إستبعاد الأصوات الباطلة وكان النصاب متوفرا ف أما

هذا القرار، وكذلك مخالفة أحد الإجراءات الشكلیة لا یؤدي إلى بطلان هذا القرار إلا إذا كان 

لها أثر على القرار المتخذ، على أن إقصاء أحد المساهمین على المداولة یؤدي إلى بطلان 

سیقنع غیره  حتى ولو كان صوته لا یؤثر نتیجة التصویت لأن ثمة إحتمال بأن سماع رأیه كان

 .)2(ویؤدي إلى إعتماده

          ثانیا ـ نظام التصویت في الجمعیة االعامة الغیر العادیة:

عادة ما تحدد كل شركة الطریقة التي یتم بها التصویت في الجمعیة العامة الغیر العادیة 

بالنص علیها في نظامها الأساسي، وكل سهم یجب  أن یعطي صوت على الأقل في 

الإجتماع، وكل شرط مخالف لذلك لا یعتد به كما یحق للمساهم أن یقوم بالتصویت بنفسه كما 

من القانون التجاري  602من المادة  01یحق له أن ینیب غیره، هذا ما قضت به الفقرة 

لمكتتبي الأسهم حق الإقتراع بأنفسهم أو بواسطة ممثلیهم حسب الشروط : " الجزائري على أنه

                                                             
 .283نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  )1(
 .25رزیق عبد الجبار، المرجع السابق، ص  )2(
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أدناه "، فالمشرع الجزائري أجاز للمساهم أن یوكل غیره القیام  603ها في المادة المنصوص علی

بعملیة التصویت دون أن یشترط بأن یكون الوكیل مساهما في الشركة، وإشترط أن یعین وكیل 

من القانون التجاري: " إسم كل مساهم  02الفقرة في   681بإسمه ولقبه ونصت علیه المادة 

 .)1(نه وكذلك إسم موكله ولقبه موطنه وعدد الأسهم التي یملكها "ممثله ولقبه وموط

وحق التصویت في الجمعیة العامة الغیر العادیة فهو من إختصاصات مالك الرقبة بالنسبة 

للأسهم، وتفصل هذه الجمعیة في المسائل المتعلقة بملكیة السهم، ولا تتعلق بنشاط الشركة 

وتعتبر هذه القاعدة من النظام  من قبیل أعمال التصرف، تعتبر هذه المسائلالإعتباري، حیث 

، هذا ما نص علیه )2(العام فلا یجوز للنظام الأساسي للشركة أن ینص على خلاف ذلك

من القانون التجاري بقولها: " یرجع حق  679المشرع الجزائري في الفقرة الاولى من المادة 

ات العامة العادیة ولمالك الرقبة في الجمعیات التصویت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعی

 العامة غیر العادیة ".

وإذا كان المساهم قاصرا فلولي أوالوصي علیه أن ینوب عنه في التصویت لأن الأمر یتعلق 

بالتعبیر عن الإرادة بواسطة التصویت، والقاصر لعدم إكتمال إرادته غیر قادر على ذلك، فإذا 

ر كان ذلك باطلا وقد یؤدي ذلك إلى بطلان مداولات الجمعیة تم التصویت بواسطة القاص

لصحة الإنعقاد أو العامة وما یصدر عنها  من القرارات تختلف النصاب أو الأغلبیة اللازمین 

یجوزللمساهم الت بالتصویت  لاباطلا، و  إصدار القرارات، كما لا یجوز للمساهم التنازل إعتبر

یستخدم حقه في التصویت بحریة تامة ویسعى إلى تحقیق على نحو معین، لأن من واجبه أن 

مصلحة الشركة، وفي حالة ما إذا حصلت مثل هذه الإتفاقیات كانت باطلة إستنادا إلى القاعدة 

                                                             
مداني نوال، شركات المساهمة ودورها في تفصیل الإستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم  )1(

   .47، ص 2014، 2013السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 

 .28رزیق عبد الجبار، المرجع السابق، ص  )2(
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، أما عن مشاركة المساهمین في الجمعیات العامة )1(التي تقضي بأن الغش یفسد كل شيء

 .)2(دون التصویت فیما فلا یشكل أي مخالفة

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 بطلان قرارات الجمعیة العامة لشركة المساهمة

 تتخذها التي للقرارات وتكون ،العامة بأوسع السلطات في إدارة الشركةتتمتع الجمعیات 

 أو الإدارة مجلس أیضا تلزم كما والمخالفین، منها الغائبین حتى المساهمین جمیع تلزم إلزامیة قیمة

 جمعیات لقرارات التنفیذي الجهاز بإعتباره تنفیذها على یجب والتي الحالة حسب المدیرین

 توفرت إذا للإبطال تتعرض قد إذ مطلقة لیست القرارات لهذه الإلزامیة القوة أن إلا المساهمین،

وحتى تبطل القرارات الصادرة عن جمعیات  الأول) (المطلب ذلك إلى تؤدي التي الأسباب

یقضي بالبطلان، وبالتالي حتى ینتج البطلان أثاره یتعین  المساهمین لا بد من صدور حكم

                                                             
 .28رزیق عبد الجبار، المرجع نفسه، ص  )1(
 .39عبد الباقي ذلفاوي، المرجع السابق، ص  )2(
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على صاحب المصلحة رفع دعوى أمام القضاء، لابد من تبین نظام دعوى طلب إبطال قرارات 

 جمعیات المساهمین (المطلب الثاني).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول                                     

 أسباب بطلان قرارات الجمعیة العامة                        

بها عند ثم یجعل المشرع الجزائري الجمعیة العامة حرة طلیقة، وإنما وضع علیها عدة قیود تلتزم 

إصدار كافة قراراتها دون إستثناء، ومن أهم تلك القیود الإلتزام بالقواعد الأمرة والصریحة التي 

من القانون  733العقود عامة، وهو ما نصت علیه المادة ینص علیها القانون التجاري وقانون 

التجاري الجزائري، وجعل المشرع الجزائري قرارات جمعیات المساهمین التي تصدر مخالفة 

للأحكام القانونیة الأمرة والصریحة المتعلقة بالقانون التجاري أو التي تحكم العقود عموما باطلة 

إلا أنه  أن یحكم به القاضي متى تثبت هي وجود مخالفة، إلزامیا، أي البطلان هنا وجوبي یجب
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في هذا الصدد میز بین الجمعیات العامة العادیة والجمعیات غیر العادیة، فهذه الأخیرة كونها 

المختصة بتعدیل القانون الأساسي للشركة تكون قرارتها باطلة إذا كانت مخالفة لأحكام صریحة 

من القانون التجاري أما  733المادة  قود وذلك طبقا لنصفي القانون التجاري أو قانون الع

الجمعیات العامة العادیة فإن  قرارتها تكون باطلة إذا كانت مخالفة لنص ملزم من القانون 

من القانون التجاري  733من المادة  02التجاري والقوانین التي تجري على العقود حسب الفقرة 

 الجزائري.

 لقانون التجاري الجزائري فإن القرارات الصادرة عن الجمعیاتمن ا 733وإستنادا للمادة 

 إما لإنتهاكها قواعد صریحة وملزمة  نص علیها القانون التجاري (الفرعتبطل  المساهمین

الفرع الأول)، أو لإنتهاكها قواعد صریحة وملزمة موجودة في القانون الذي یسري على العقود (

  الثاني).

  الناتج عن إنتهاك قواعد القانون التجاريالفرع الأول: البطلان 

أحكام إن أول القیود التي ترد على سلطات جمعیات المساهمین عند إصدار قراراتها هو إلتزام ب

و أشكلیة القانون الأمرة والصریحة المتعلقة بالقانون التجاري، سواء ما تعلق منها بالقواعد ال

ق م یعرض قرارتها إلى الإبطال، وعلى ذلك یحالموضوعیة، إذ أن عدم إلتزامها فهذه الأحكا

 للمساهمین ولكل صاحب مصلحة الطعن في قرارات جمعیات العامة للمساهمین نتیجة إنتهاكها

انون النصوص القانونیة الأمرة والصریحة التي إستوجب المشرع صدور القرارات وفق لها في الق

 أو موضوعیة (ثانیا).  التجاري، وحتى تكون هذه القواعد إما شكلیة (أولا)، 

 أولا ـ مخالفة القواعد الشكلیة:

یفرض القانون التجاري مجموعة من القواعد الشكلیة أو الإجرائیة المتعلقة بإنعقاد جمعیات 

المساهمین وكیفیة إتخاذها لقراراتها، ... مخالفات الناشئة عن عدم إتباع القواعد الشكلیة كأنها 
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هما طائفة من المخالفات إجمالها في مجموعتین فتضم كل منلا حصر لها، ومع ذلك یمكن 

 كما یلي:

 أ ـ بطلان القرارات لبطلان الإجراءات التي تسبق الإجتماع:

 كما سبق وأن یبین فرض المشرع الجزائري مجموعة من القواعد التمهیدیة یجب إتباعها قبل

لزم م المساهمین، وبالتالي یإنعقاد إجتماع الجمعیة، كإجراءات الدعوة إلى الإجتماع وإعلا

نه تولد عیإحترامها وإلا كان إجتماع الجمعیة إذا تم باطلا وهو ما ینتج عنه بالتبعیة بطلان ما 

 من قرارات ویمكن أن نقسم أسباب البطلان إلى: 

 ـ بطلان القرارات لمخالفة الأحكام التي تحكم الدعوة للإجتماع:ب 

ن مصیر قرارات الجمعیة العامة الصادرة مخالفة لقواعد إن المشرع الجزائري وإن كان لم یبی

مبدأ عاما ضمن القانون التجاري الجزائري الإستدعاء المنصوص علیها قانون، إلا أنه وضع 

البطلان أقر بموجبه وكذلك في القسم المتعلق بالأحكام المشتركة بالشركات التجاریة والتي تنظم 

ویمكن الإستناد إلى هذا المبدأ للحكم  ،)1(ب الرضابطلان جمیع مداولات الجمعیة بسبب عی

بالبطلان قرارات الجمعیة العامة في حالة مخالفة قواعد الإستدعاء، كون أن المساهم لم یستدع 

بصفة قانونیة وهذا ما حرمه من العبیر عن إرادته سواء صراحة أو ضمنا في إطار الجمعیة، 

، وبالرجوع إلى )2(البطلان كجزاء لمخالفة كل نص ملزمإضافة غلى الحكم القانوني الذي یرتب 

النصوص المنظمة لقواعد الإستدعاء نجد أن م نصوص أمرة بإعتبارها ضمانات أساسیة 

    للمساهم في الشركة ینجم عن عدم إحترامها البطلان.

 البطلان الناتج عن إنتهاك القواعد الأمرة المتعلقة بالعقود: الفرع الثاني  

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري 738أنظر المادة )1(

 من القانون التجاري الجزائري. 02الفقرة  733أنظر المادة )2(
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" لا یحصل بطلان شركة أو عقد معدل من القانون التجاري على أنه:  733المادة  لقد نصت

للقانون الأساسي إلا بنص صریح في هذا القانون أو القانون الذي یسري على بطلان العقود، 

كما لا یحصل بطلان العقود أوالمداولات غیر التي نصت علیها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة 

، وبالتالي عدم إحترام القواعد  )1(القانون أو القوانین التي تسري على العقود " نص ملزم من هذا

التي تسري على العقود بصفة عامة وعقد الشركة بصفة خاصة یؤدي إلى بطلان قرارات 

الجمعیات إلزامیا، وقد تبطل قرارات الجمعیة العامة لأسباب تتعلق بالعقود العامة (أولا)، أو 

 د الشركة خاصة (ثانیا).بعقلأسباب تتعلق 

 أولا ـ البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الأمرة المتعلقة بالعقود العامة: 

القرار الصادر من جمعیات المساهمین ینشأ ضمان إتفاقن وبالتالي یعد قرار الجمعیة في  إن

الضرورة  حقیقته عقدا ینشأ بتوافر الاركان الموضوعیة العامة المشترطة، في نظریة العقد، من

، فإن )2(توافر التراضي بین أطرافه والمحل والسبب والأهلیة وتطبیقا للنظریة العامة للعقود

الجزاء القانوني لمخالفة الأحكام التي تنظم العقد هو البطلان الذي یمكن أن یكون بطلان 

ء الذي مطلق وإما بطلان نسبي أو ما یعرف بالقابلیة للإبطال، وعلیها فإن البطلان هو الجزا

 یمس مداولات جمعیات المساعمین التي فیها عیب من العیوب التالیة:

     الأهلیة:لنقص البطلان الناتج عن عیب الرضا أو أ ـ 

الشركاء راضي في مجال قرارات جمعیات المساهمین مبدأ أن یكون إلتزام ینطبق على الت 

وهذه الاخیرة تتطلب أن یكون التراضي حقیقیا، خالي من  حرة، المتعاقدین یعبر عن إرادة

لشرط  بالنسبة، ونفس الشيء )3(والإستغلالفة وهي الغلط والإكراه والتدلیس العیوب المعرو 

جمعیة ، وبالتالي لكي یستقر قرار الأهلیة الذي یعتبر شرط لصحة العقود كقاعدة عامة
                                                             

 من القانون التجاري. 02قرة الف 733أنظر المادة )1(

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في   58ـ  75من القانون المدني، الأمر رقم  105إلى  99أنظر المواد من )2(
 المعدل والمتمم. 78، عدد 1975سبتمبر  30المدني، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

 .137هلالة نادیة، المرجع السابق، ص )3(
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، وذلك بأن یكون صادرا من صحیحا هالتراضي فییكون المساهمین نهائیا ویرتب أثاره یجب أن 

العقدأي مثلا أن یطلب إبطال  غلط قع في لذا یجوز لمن و  ،وبریئا من عیوب الإرادةذي أهلیة 

 .)1(قرار

     والسبب: لحنتهاك الأحكام المتعلقة بالمـ البطلان الناتج عن إ ب

 للقواعد العامةوتطبیقا  ،أخرفي ذلك شأن أي عقد شأنه یجب أن یكون لقرار الجمعیة محل 

 وأن یكون قابلا ،للتعینأو قابلا  وأن یكون معین ،موجودا أو ممكننا لیجب أن یكون المح

   ه، وبخاصة أن یكون مشروعا.التعامل فی

    :أحكام المتعلقة بالإعلامتب عن مخالفتة ثانیا ـ بطلان متر 

                    في أن یطلع على مستندات المساهمة الحقشركة منح المشروع لكل مساهم في لقد   

 ،اسبةعلى إتخاذ القرارات المن الا إجتماعات الجمعیة العامة للمساهمین أو طوالالشركة قبل 

ت من حقه في الإعلام یؤدي إلي بطلان مداولاالمساهم  حرمان ولذلك من الطبیعي القول بأن

سمح ن من الحصول على المعلومات التي تیتمكدام أن المساهم لم ما ،الجمعیة العامة المعینة

م ن التجاري لإلا أن القانو  متین،وإتخاذ قرار على أساس  ودرایةتصویت عن علم  له بإجراء

یها الشرط الشكلي رم فیحبطلان مداولات الجمعیة العامة التي لم یتضمن نص خاص یقضي ب

 2رة الفق 733إلي الأحكام المادة غیر أنه بالإستناد  ،الإطلاع على الوثائق المتعلق بضرورة

 .الجمعیة نتیجة إنتهاك نص ملزم من القانون التجاريتجاري تقضي ببطلان المن القانون 

 :أ ـ بطلان قرارات الجمعیة العامة للمساهمین  لبطلان إجراءات المنظمة للإجتماع

فیه إتخاذ قرارات الجهاز الذي یتم نظرا لأهمیة جمعیات المساهمین في شركة المساهمة، فهي 

تصل خطورتها في بعض الأحیان إلى درجة المساس بحیاة الشركة ومستقبلها وحقوق 

المساهمین فیها، لهذا فقد كان من الضروري إحاطتها بقواعد تحمیها وتضمن حسن أدائها 

                                                             
 من القانون المدني. 81أنظر المادة )1(
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لمهامها وحسن القیام بإختصاصاتها، ومن بین ذلك القواعد التي تنظم سیر الإجتماع من لحظة 

ض القواعد تنظم هذه ته وأثناء سیره وحتى إنتهائه بإتخاذ القرارات حیث وضع المشرع بعبدای

الفترة، وسوف نبین جملة المخالفات التي قد تؤدي إلى بطلان الجمعیة، إذا توافرت فیما یلي: 

البطلان المترتب على مخالفة قواعد سیر الجمعیات وإتخاذ قراراتها، البطلان الناتج عن إنتهاك 

قواعد المتعلقة بتوزیع الأصوات، بطلان القرارات لمخالفات القواعد المنظمة لمحضرمناقشات ال

 الجمعیة، بطلان قرارات لمخالفة القواعد القواعد المنظمة للنشر.

 ـ مخالفة القواعد الموضوعیة المقررة قانونا:ب 

 نا تبطل قراراتفضلا عن أسباب الطعن الناشئة عن مخالفة القواعد الشكلیة المقررة قانو 

ون الجمعیة العامة للمساهمین في حالة مخالفتها للقواعد الموضوعیة التي ینص علیها القان

لك بعض تمخالفة موضوع القرار ذاته لنص في القانون التجاري، ویمكن أن نحدد لالتجاري، أي 

 المخالفات:

لحقوق الأساسیة نتهاك االبطلان لإنتهاك إختصاصات الجمعیة، البطلان الناتج عن إ ـ 

أو  للمساهمین، زیادة إلتزامات المساهمین، بطلان لإنتهاك حقوق حملة الأسهم ذات نوع معین

السندات، أي غیر مخالف لنص  في القانون أو مخالف للنظام العام أو الأداب  حقوق حملة

 العامة.

كذلك یجب أن یكون لقرار الجمعیة سبب أي باعث جوهري ودافع إلى التعاقد، ولا یشترط من  

، وبالتالي )1(هذا الدافع إلا شرط واحد وهو أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والأداب

 یجب أن یكون السبب أیضا مشروعا.

 ج ـ البطلان الناتج عن تعسف في إستعمال الحق:

                                                             
 من القانون المدني الجزائري. 98أنظر المادة  )1(
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مساهمة خصائص ومیزات تختلف بها عن بقیة أنواع الشركات والتي من بینها لأن شركات ال

القوانین لإتخاذ القرارات داخل جمعیاتها موافقة العدد الضخم من المساهمین فیما إشترطت 

المساهمین الذین یمثلون نسبة الاغلبیة وهذه القاعدة تطبق بصفة دائمة ومن منت وفي كل 

التي تنعقد خلال حیاة الشركة فالأغلبیة الأصوات هي التي تحكم  الجمعیات العامة للمساهمین

 .)1(في جمعیات المساهمین وتسییر توازن الشركة

، ولكن إذا )2(إتخاذ القرار الممنوحة للأغلبیة تمنح لتحقیق مصلحة الشركةوفي الأصل سلطة 

هذا البطلان أساسه  تعسفت الأغلبیة في إستعمال سلطتها هذه بطلت قراراتها التي إتخذتها ویجد

 في النظریة العامة للإلتزامات التي تجعل من التعسف في إستعمال الحق سبب البطلان.

وبالتالي بعد تصنیف الأغلبیة سبب من أسباب بطلان المداولات الجمعیات فهو كعقاب 

ن أن مللأغلبیة التي لم تلتزم بالقواعد والأسس التي من أجلها منحت سلطة التقریر، وبالرغم 

المشرع الجزائري لم ینص صراحة على التعسف في إستعمال الحق كسبب من أسباب بطلان 

 عامة، إلا أنه لا یوجد ما یمنع من تطبیق هذه النظریة.قرارات الجمعیات ال

ستعمال الحق الوارد في القانون المدني نظریة عامة یمكن وذلك لأن نظریة التعسف في إ

تطبیقها في كل الحالات التي لا تؤخذ بشأنها نص قانوني خاص، فالقانون  المدني هو شریعة 

 .)3(تجاري، ومن ثم لا عیب في أن نطبقهاالعامة لكافة القوانین ومن ضمنها القانون ال

 قراراتومن أمثلة القرارات التي تعد مشوبة بالتعسف في إستعمال الحق والتي یمكن إبطالها: ال

 التي تصدر من الجمعیة العامة لصالح فئة معینة من المساهمین.

 ثانیا ـ البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الأمرة المتعلقة بعقد الشركة:

                                                             
 .138هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )1(
 .138هلالة نادیة، المرجع نفسه، ص  )2(
 .281رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق، ص  )3(
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یه ق تكون الشركة عند مابین الشركاء یسمى هذا العقد بالنظام الأساسي للشركة، یتفق فیسب

ن یعتبر عفد الشركة مالشركاء على تكوین الشركة وعلى جل الأحكام التي تحكم بینهم، لذا 

 به جمیع الأطراف. العقود الملزمة للجانبین حیث یلتزم

كام بالأح وبالتالي من بین القیود التي ترد عللى سلطة الجمعیة عند إصدار قراراتها هو الإلتزام

 حیث یجب على الجمعیة ألا تصدر قرارات متعارضة معالأمرة التي نص علیها نظام الشركة، 

قوم ت لا ثمما جاء به النظام وإلا كانت تلك القرارات باطلة، إلا إذا قامت بتعدیل ذلك النظام أو 

یر بإصدار القرار الذي تم من أجله التعدیل، وقد أعطى المشرع هذا الحق للجمعیة العامة غ

 العادیة.

وعلیه یعد البطلان الناتج عن إنتهاك أحكام النظام الأساسي ضمن البطلان الناتج عن إنتهاك 

كة والعقد بین قانون العقود، لأن النظام الأساسي للشركة عقد وصفه المساهمون لتسیرعلیه الشر 

، فهو شریعة المتعاقدین وبالتالي فإن إنتهاك جمعیة المساهمین )1(له نفس قوة القانونالأطراف 

لهذا العقد من شأنه أن یؤدي إلى بطلان مداولاتها أي قراراتها، ولقد حكم القضاء ببطلان القرار 

   المتخذ مخالفة لحكم  في النظام الأساسي للشركة.

 قد عمل على  التقلیل من حالات البطلان والتصنیف من نطاقه، أما سعي والمشرع الجزائري

من  736إلى تصحیح العیب في كل مرة تكون هناك إمكانیة لتصحیحه، فبموجب المادة 

 في دعوى البطلان ولو تلقائیا القانون التجاري أعطى المشرع للمحكمة التي تتولى النظر

 سبب البطلان.إمكانیة أن تمنع أولا لتمكن من إزالة 

   المطلب الثاني                                       

 نظام دعوى بطلان قرارات جمعیات المساهمین                  

                                                             
 .140هلالة نادیة، المرجع السابق، ص )1(
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إذا  تعتبر قرارات جمعیات المساهمین صحیحة إلا إذا صدرت متفقة مع أحكام القانون، أما

ا كانت تخالف أما إذا كانت تخالف ما أوجبه القانون فإن تلك القرارات تعتبر باطلة، وهذ

مام البطلان لا ینتج أثره إلا إذا تقرر بحكم قضائي، لذا یجب على المتضرر أن یرفع دعوى أ

 يجزائر القضاء یطالب فیها إبطال قرارات الجمعیة المخالفة لأحكام القانون، إلا أن المشرع ال

ت عند تنظیمه هذه الدعوى لم یوضح بشكل كاف نظامها، أما الفقه فقد رأى بأن بطلان مداولا

 جمعیات المساهمین یخضع للقانون المشترك ببطلان الشركات.

وعلى ذلك سوف نحدد النظام الذي تسري علیه دعوى بحالات قرارات جمعیات المساهمین في 

كم بطلان (الفرع الأول)، الأثار الناتجة عن الحهذا المطلب متناولین لشروط ممارسة دعوى 

   ببطلان قرارات جمعیات العامة لشركة المساهمة (الفرع الثاني). 

 شروط ممارسة دعوى البطلان: الفرع الأول

ب ها یتطلجمعیات العامة لشلركة المساهمة وبالتالي القرارات الناتجة عنإن تقریربطلان مداولات 

ضرورة صدور حكم قضائي، أي لا بد من رفع دعوى أمام القضاء، وللإحاطة بهذه الدعوى لا 

عوى ذه الدبد من بیان أطرافها (أولا)، وبیان میعاد رفعها (ثانیا)، والجهة المختصة بالنظر في ه

 (ثالثا).

 اف الدعوى:أولا ـ أطر 

 وتتمثل هذه الأطراف في:

: إن تحدید صاحب الحق في رفع الدعوى أو ما یسمى المدعي قي القانون المدني أ ـ المدعي

یتم بطرق مختلفة، ومنها النظر لنوع البطلان إذا ما كان مطلق أم إختیاري، وهو مبدأ المطبق 
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وبالضبط بطلان قرارات جمعیات المساهمین، وبالتالي تغیین الأشخاص  )1(في قانون الشركات

 الذین یحق لهم رفع دعوى البطلان یختلف بإختلاف نوع القرار المطعون فیه كالتالي:  

 ـ البطلان الإختیاري: 1

هذا البطلان یهدف إلى حمایة مصلحة شخصیة وبالتالي فالدعوى لشخص أو مجموعة 

قانون إلى حمایتهم، وحدهم یمكنهم الإنتفاع من الأسباب التي وضعها الأشخاص الذین یهدف ال

القانون لهم وطلب البطلان، كالذي كان نوعین الرضا أو نقص الأهلیة، فالمضرور وحده رفع 

الدعوى، لذا هناك من سماها بالدعوى الشخصیة، لا یجوز للمحكمة أن تثیر البطلان المتعلق 

حلفه بل لابد من أن یتمسك بذلك صاحب المصلحة أو بها وتقضي به من تلقاء نفسها 

  .)2(العام

 ـ البطلان المطلق: 2

وهذا البطلان الذي یهدف إلى حمایة مصلحة عامة، وبالتالي كل شخص له مصلحة شرعیة 

یمكنه التمسك به، وعلى ذلك یثبت الحق في رفع هذه الدعوى للمساهم ولدائن الشركة، وسیر 

الشركات، ومندوب الحسابات والمصفي، بشرط على الأقل عدم الدفاع عن مصلحة خاصة 

عن جمعیة المساهمین مقدمة من طرف دعوى بطلان قرار صادر  بالتحدید، كما قبل القضاء

مساهم قدیم لا القرار حرمه من أرباح مقدرة له، وأیضا حكم بإمكانیة أن یرفع دعوى البطلان 

      .  )3(مساهم لم یكن كذلك عند إتخاذ القرار المتنازع فیه

                                                             
محمد خلیل، حمایة أقلیة المساهمین والشركاء في شركة المساهمة الخصوصیة، الطبعة الأولى، مطبعة ال، الحموري  )1(

 .44، ص 1987عمان، 
ربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني، الجزء الأول، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة، الطبعة عبلحاج ال )2(

 .127، ص 2004عات الجامعیة، الثالثة، دیوان المطبو 
 .143هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )3(
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بعد قیدها في السجل  : من المعلوم أن تكتسب الشخصیة المعنویة وذلكب ـ المدعى علیه

 تخذهالا إلى من إ، فإن جمیع القرارات التي تصدر عملیا عن هیاكلها تنسب إلیها )1(التجاري
، وبالتالي فإن جمیع دعاوي البطلان ترفع ضد الشركة كشخص معنوي، إما إذا رفعت دعوى )2(

، هنا دعوى )3(البطلان ضد شركة لیست مسجلة في السجل التجاري أي تكون مؤسسها باطلة

البطلان یجب ضروریا رفعها ضد الشركاء شخصیا، وفي حالة الشركة ترفع دعوى البطلان 

 ضد المصفى القانوني. 

 ثانیا ـ میعاد رفع الدعوى:  

ده لا بد أن ترفع دعوى البطلان قرارات جمعیات العامة لشركة المساهمة في الموعد الذي حد

من القانون التجاري الجزائري على أنه: " تتقادم  740ونظمه القانون، حیث نصت المادة 

 دعاوي بطلان الشركة والأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسیسها بإنقضاء أجل ثلاث سنوات

طلان اریخ حصول البطلان "، وبالتالي المدة التي یجب أن ترفع خلالها دعوى البإعتبارا من ت

هذه و هي مدة ثلاث سنوات إبتداءا من تاریخ صدور قرار الجمعیة المراد الطعن فیه بالبطلان، 

 المدة مقررة للطعن على القرار أیا ما كان سبب الطعن سواء كان لمخالفة أحكام القانون

 أو تعسف في إستعمال السلطة.  التجاري أو العقود

وتنقضي دعوى البطلان إذا إنقطاع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في 

 . )4(الأصل إبتدائیا

ویجوز تدارك البطلان بتصحیح أسبابه قبل أن تقضي محكمة أول درجة في الموضوع، 

ولتمكین الأطراف من إجراء هذا التصحیح وتسویة النزاع لا یجوز للقاضي أن یقضي بالبطلان 

إلا بعد مرور شهرین على الأقل من تاریخ إعلان إفتتاح الدعوى، كما یجوز للمحكمة من تلقاء 
                                                             

 من القانون التجاري الجزائري. 549من القانون المدني الجزائري والمادة  714أنظر المادة  )1(

 .144هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )2(
 من القانون التجاري الجزائري. 548أنظر المادة  )3(

 من القانون التجاري الجزائري. 735المادة أنظر  )4(
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لإجراء هذا التصحیح فإن أجرات التسویة وصحیح القرار المطعون فیه تنتهي  نفسها تحدید مدة

، والتصحیح لا یمكن دائما تطبیقه فهناك حالات أین طبیعة العیب لا تسمح بذلك، )1(الدعوة

كحالة ما إذا ما تم إجتماع الجمعیة بدون إستدعاء أو بدون وضع الوثائق تحت تصرف 

 .)2(طبع تغطیة بطلان المداولة التي تمتالمساهمین فهنا لا یمكننا بال

 ثالثا ـ الجهة المختصة بنظرفي دعوى البطلان: 

تعود صلاحیة النظر في دعوى البطلان إلى محكمة التي توجد في دائرة إختصاصها مركز 

نیة من قانون الإجراءات المد 39الشركة الرئیسي أو أحد فروعها، وهذا ما نصت علیه المادة 

ا ة وغالببالبطلان فیكون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلیا الدفع والإداریة، أم

 یة إذاما تكون هذه المحكمة مدنیة، لكن قد یحدث وأن تقام دعوى البطلان أمام المحكمة الجزائ

 كانت تستند إلى جریمة تتعلق بإحدى مخالفات التي تؤدي إلى بطلان الشركة كجریمة إصدار

أسهم شركة مؤسسة على وجه غیر قانوني، وهنا یحق للمتضرر أن یتخذ صفة أو تداول 

 .الإدعاء الشخصي أمام هذه المحكمة تبعا للدعوة العامة

 الفرع الثاني: أثار الحكم بالبطلان على قرارات جمعیات العامة لشركة المساهمة

الجزاء الأمثل والطبیعي إن القضاء بالبطلان یغید الأمور إلى نصابها العادل لذا یعد البطلان 

لقرارات جمعیات المساهمین العامة التي تخالف أحكام القانون التجاري أو القواعد الأمرة 

المتعلقة بالعقود، ومتى صدر الحكم بالبطلان فإنه یرتب أثاره بصورة مماثلة على جمیع 

بالنسبة للغیر الأطراف ذات الصلة بالقرار، لذلك فإن بطلانه یرتب أثار سلبیة للمساهمین و 

 .)3(المتعامل مع الشركة

 أولا ـ أثار البطلان بالنسبة للمساهمین:  

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري. 736أنظر المادة  )1(

 .145هلالة نادیة، المرجع السابق، ص  )2(
 .305رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق، ص  )3(
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الحمك ببطلان قرارات الجمعیات العامة یحدث أثر بالنسیة إلى جمیع المساهمین من عارض 

من طلبه منهم ومن لم یطلبه، فیعتبر القرار كأن لم یكن بالنسبة إلیهم جمیعا، القرار ومن أیده، و 

الحكم بالبطلان یصدر في مواجهة الشركة وهي شخص معنوي یمثل  المساهمین جمیعا لأن 

على مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان، وبالتالي لبطلان المداولات وقرارات جمعیات 

 .)1(المساهمین أثر رجعي وهذا خلافا لبطلان الشركة

 ثانیا ـ أثار البطلان بالنسبة للغیر:

حكام القواعد العامة أن للبطلان أثرا رجعیا، بمعنى أنه لا یسري بأثاره على من المقرر بحسب أ

بالنسبة للغیر الذي تعامل مع الشركة ، ولكن )2(ري على الماضيالمستقبل فحسب وإنما یس

إستنادا إلى القرار الباطل، فلا یترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعیة أي أثر في مواجهة 

، أي لا یعلم أو لم یكن في مقدرة أن یعلم بمخالفة القرار لأحكام )3(یةبشرط أن یكون حسن الن

 .)4(عن سوء نیةأو بصورة  القانون

وبالتالي یكون للغیر في حالتي البطلان المطلق أو البطلان النسبي أن یحتجوا بعدم سریان 

إتجاه حسن  ، لأنه لا یجري البطلان)5(القرار المذكور علیهم أو أن یطعنوا به عن طریق دعوى

 من القانون التجاري الجزائري. 742النیة وهو ما نصت علیه المادة 

 

    

  

                                                             
 .147هلالة نادیة، الملرجع السابق، ص )1(
 .147لة نادیة، المرجع نفسه، ص لاه)2(
 من القانون التجاري الجزائري. 742أنظر المادة  )3(

 .305رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق، ص  )4(
 .147هلالة نادیة، المرجع السابق، ص )5(
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شرع تعد الجمعیات العامة لشركة المساهمة الهیئة العلیا لشركة المساهمة، لذا خصها الم
تراقب و  ، فلها أن تتدخل الشركة إدارةهمیة تشارك بها في الأبسلطات متعددة و بالغة  الجزائري

لطات سالذي تسییر فیه، ولها  الإطارالتي تتولى مهمة تعیینها ورسم  الإداریةعمال الهیئة  أ
 ا سلطیمكن تعیینه وطلب عزله، كما له إذعلى الهیئة الرقابیة والمتمثلة في مندوب الحسابات 

غیرها من ولى التي تسري في فلكها الشركة و عد النواة الأتعدیل النظام الأساسي الذي ی
 جمعیات المساهمین في الشركة .انه ورغم اتساع السلطات  إلا، السلطات

 المبحثسیسیة(مباحث: سلطة الجمعیة العامة التأثلاث  إلىولهذا قسمنا هذا الفصل 
الجمعیة العامة الغیر العادیة ) سلطة الثاني المبحث) سلطة الجمعیة العامة العادیة ( الأول

 .) الثالث المبحث(
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 ولالمبحث الأ 

 سیسیةسلطة الجمعیة العامة تأ
ع فقد خصها المشر ،ول هیئة عامة في شركة المساهمةالعامة التأسیسیة أ باعتبار الجمعیة

 اءاتإجر یة واللازمة لاستكمال عمال الضرور بالأ الأخیرةات متعددة تتعلق هذه ، بسلطالجزائري
 الإجراءاتكد من صحة وعلیه تختص الجمعیة العامة التأسیسیة بالتأ سیس شركة المساهمةتأ

ون حكام القانبها المؤسسون في سبیل تـأسیس الشركة ومدى اتساقها مع أوالعملیات التي قام 
 وإدخالي للشركة ساسلجمعیة بالمصادقة على القانون الأكما تختص هذه ا وعقد الشركة،

 غلبیةلأیلات التي قام بها المؤسسون وایوافق على هذه التعد أنالتعدیلات اللازمة علیه شریطة 
 العدیدة للشركاء.

 بالتأكدعلقة مطلبین : سلطات المت إلىقد خصصنا هذا المبحث  أكثرجل التفصیل أ ومن
 بالمطل) سلطات المتعلقة بالتعیین و المصادقة ( الأول المطلبسیس ( التأ إجراءاتمن صحة 

 .)الثاني
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 ولالأ المطلب 

 سیسالتأ إجراءاتصحة  كد منبالتأسلطات المتعلقة 

تكون  أنسیس مرحلة مهمة في حیاة الشركة واستمرارها والتي یجب تعد مرحلة التأ
 نجزت بشكل جید  ذلكما أ فإذاة، سیس الشركة المساهممستوفیة لكل الشروط القانونیة لتأ

قد جل تفادي ذلك فومن أ بطلان عقد الشركة، إلىؤدي المشروع بكامله، وفي مخالفة ی النجاح
ن عالتأسیس وذلك  إجراءاتیة صلاحیة التأكد من صحة سیسمنح المشرع الجزائري الجمعیة التأ

د تم قسهم مستحقة الدفع ) وان أالأول الفرعس مال الشركة قد اكتتب بالكامل (رأ إثباتطریق 
 .)الثاني الفرعالوفاء بها من قبل المكتتبین ( 

 س مال الشركة : الاكتتاب الكلي لرأ إثباتول : الأ الفرع 

مال الشركة باعتباره ضمانا للغیر  ستبت الجمعیة العامة التأسیسیة في الاكتتاب الكلي لرأ
لان ذلك  المطروحة ولیس في جزء منها،سهم وعلیه یجب الاكتتاب في جمیع أ ا،متعامل معه

تكون  أنقر ون التجاري الجزائري فان المشرع أحكام القانووفقا لأ .)1(بطلان الاكتتاب إلىیؤدي 
وردها المشرع وأ ،)2(سهم النقدیةالاكتتاب بالأ لإثباتو المعتمدة  بطاقة الاكتتاب الوسیلة الوحیدة

ا الاسمیة المحددة في من قیمته بأقلسهم الأ إصداریجوز  ولا، )3(الجزائري على سبیل الحصر
 .ساسي للشركالقانون الأ

ذلك  ىزیادة علسیسي للقیمة الاسمیة، التأدنى احترام الحد الأ المؤسسیینجب على فو 
مخالفة ذلك فان المشرع الجزائري ، وفي حال اسمیةأسهم دون قیمة  إصداریمنع على شركة 

علیه فان الاكتتاب و  ، من القانون التجاري الجزائري 208ة قر عقوبات جزائیة بموجب المادأ
مشروع  إفشال أهمهاویلحق ضرر بالشركة،  بالاكتتاسمال یبطل عملیة بجزء فقط في رأ
یجب التنبیه  ما ارد المالیة لتجسید  المشروع الاقتصادي،و سیس لعدم كفایة المالشركة محل التأ

                                                             
 .22) شعیب نور الدین ، المرجع السابق ، ص1(
 قانون تجاري الجزائري.من  597) انظر المادة 2(
 .170) نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص 3(



 المساھمةعامة للشركة الإطار الوظیفي للجمعیات ال                                   الفصل الثاني:
 

61 
 

تسدید كل  إجباریةیعتني بالضرورة  لا ال الشركةس مرأ واجب الاكتتاب في كل أنهو  إلیه
  .)1(المبلغ المكتتب به

س مال الاكتتاب الكلي في رأ إثباتة سیسیة في صلاحیالجمعیة العامة التأ تبت وعلیه
توافر النصاب القانوني لصحة  أي )2(غلبیةوفر الشروط الخاصة بالنصاب و بالأالشركة بعد ت

لا تؤخذ   أنالمعبر عنها على  صواتالأ 2/3  غلبیةتوافر موافقة أ أخرلسة. ومن جانب الج
 تمت العملیة عن طریق الاقتراع . إذاوراق البیضاء بعین الاعتبار، الأ

 فع:المبلغ القانوني مستحق الد أنسیسیة الجمعیة العامة التأ إثباتثاني : الفرع ال

یتعلق  الأمرلمستحق سواء كان دفع المبلغ ا إثباتسیسیة صلاحیة للجمعیة العامة التأ
 .سهم العینیةبالأ أوبالأسهم النقدیة 

 النقدیة المستحقة : الأسهمسیسیة دفع مبلغ الجمعیة العامة التأ إثبات: أولا

 الأسهمتكون عملیة الاكتتاب في جمیع  أنسیس اشترط المشرع شركة محل التأ لإنشاء
عملیة یرافق هذه ال أنلكن لا تكفي عملیة الاكتتاب وحدها،بل لابد  ،المطروحة من قبل الشركة

ة مرحل ناءأث، سهم النقدیة التي اكتتبوا فیهابمبلغ الأ والمتمثلة ملالتزاماتهالمكتتبین   تنفیذ
ى الاكتتاب عل إعلاننص  إذا، ولكنفي حالة أقساطتم الوفاء على عدة أن ی والأصلالاكتتاب 

ة لمتمثلا یقوم المكتتب بتنفیذ التزامات أنتم الوفاء دفعة واحدة.و بمجرد ن یعكس  ذلك فیمكن أ
ق ، والحالإدارةفي  كالحق یكتسب من خلالها جملة من الحقوق:سهم النقدیة في دفع مبلغ الأ

 همسدفع الأ إثباتالشكلیة في   الإجراءاتموال من بین الأ إیداععتبر عملیة ا رباح،في الأ
 .موالالأ بإیداعشرع الجزائري المؤسسین الملزم النقدیة، حیث أ

وثق مالناتجة عن الاكتتاب وقائمة المكتتبین مع ذكر المبالغ التي یدفعها كل مكتتب لدى 
 اعإیدمالیة مؤهلة في أجل ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ تسلیم الأموال، ویتولى  مؤسسة أو
 موال.شخاص الذین تسلموا الأالأ،الاكتتاب نقد الحساب الشركة موال الناتجة عنالأ

 سهم العینیة :الدفع الكلي لقیمة الأ إثباتانیا:ث

                                                             
 20) شنعة امینة ، المرجع السابق ،ص 1(
 قانون التجاري الجزائري 674) انظر المادة 2(
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خرى عینیة و ما ال شركة المساهمة من نوعین من الأسهم : أسهم نقدیة و أس میتكون رأ
بر هذا المشرع منع تقدیم حصة من عمل في شركة المساهمة و یعت أنتجدر ملاحظته هو 

ة التي تقوم علیه الشركات، وعلیه تعتبر الحصص العینیة الفئة الثانی) 1(العام خروجا عن المبدأ
و  ،عقارا أومنقولة  أمالشركة المساهمة، و قد تكون سمال من الموارد المالیة المشكلة لرأ

و عرف یخالف لم یوجد اتفاق أ ى سبیل التملیك ماتقدم كقاعدة عامة عل الحصة العینیة
لانتفاع ونظرا للضرر الذي المكتتب من تقدیم  على سبیل اغیر انه لیس هناك ما یمنع ،ذلك

یتم  أنلزم المشرع الجزائري اهمة من جراء الحصص العینیة فقد أس مال شركة المسیلحق رأ
سیسیة بالتحقیق في تتاب  و تقوم الجمعیة العامة التأتقدیم الحصص العینیة كاملة عند الاك

قرارها الصادر بالتصدیق على تقریر  إلىو ،الحصصتقاریر مندوب  إلىوفاء العینیة بالرجوع 
 هذه الحصص . 

 

 المطلب الثاني

 سیسیة الخاصة بالتعیین والمصادقةالجمعیة العامة التأسلطات 

رة ـهة و كثـطبیعتها من ج إلىساهمة عن غیرها من الشركات و ذلك بالنظر تتمیز شركة الم
وبما  ،الشركةلعدد المساهمین في هذه  أقصىالمشرع لم یحدد  أن إذ، أخرىعدد المساهمین 

 ،ركاتقواعد العامة في الشطبقا لل الإدارةفیحق لهم المشاركة في  ،مال سكلهم ملاك لرأ أنهم
 الفرعسیسیة سلطة التعیین (العامة التأمام المشرع سوى منح الجمعیة وعلى أساس ذلك لم یكن أ

بما  للشركة و الأولىسیسیة بمهمة التعیین الهیئات وعلیه تختص الجمعیة العامة التأ ،)الأول
 ،ركةالخاصة بالش المحرراتتطلع على كافة الوثائق و  أنسیسیة انه كذلك للجمعیة العامة التأ

 سواء كان ذلك في سبیل تقدیر )الثاني الفرعسلطة المصادقة ( أیضافقد خول لها المشرع 
  نظام الشركة إقرارفي سبیل  أوالحصص العینیة 

 سیسیة الخاصة بالتعیین:ول: سلطة الجمعیة العامة التأالأ  الفرع

                                                             
 من القانون التجاري 596) انظر المادة 1(
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ي اعتمدت النظام القدیم ف إذاوذلك ،بتسییرهایقوم  إدارةجهاز  إلىتحتاج شركة المساهمة 
 سیسیةلتأامعیة العامة لهذا تقوم الج ،حدیثاعتمدت على النظام ال إذامجلس المراقبة  أو رالتسیی

 كما تقوم بتعیین العدد اللازم من مندوبي الحسابات ،بتعینهم

 ولى:الأ  الإداریة: تعیین الهیئات  أولا

ط ) و نمالإدارة(مجلس  كلاسیكينمط تسیر  : تتمیز شركة المساهمة بوجود نمطین لتسیرها
سیسیة مهمة یقع على الجمعیة العامة التأتسیر حدیث (مجلس المدیرین) وفي كلتا الحالتین 

 . )1(تعیینهم

 : بالإدارة القائمینتعیین -أ

ة لنمط في حال تبني الشرك بالإدارة القائمین الأعضاءسیسیة تعیین التأتتولى الجمعیة العامة 
ءت وقد نظم المشرع الجزائري هذا النمط من التسییر بنصوص قانونیة جا ،التسییر الكلاسیكي

 من قانون تجاري الجزائري  641 إلى 610في المواد من 

) عضوا على 12عشر ( أثنىو من  قل) أعضاء على الأ3من ثلاثة ( الإدارةلف مجلس ویتأ
) 6من ستة ( أكثرالممارسین منذ  بالإدارةالدمج یرفع العدد الكامل للقائمین  كثر وفي حالةالأ

 أي لا یجوز  فانه الجدید الدمج  حالة في و) 2() عضوا24ربعة و عشرون (دون تجاوز أ ،أشهر
عزل  أواستقال  بالإدارة القائمینو لا استخلاف من توفي من  بالإدارةالجدد  لقائمیناتعیین 

  .)3( )12عشر ( ألاثنيمادام عدد القائمین لم یخفض 

 ذلك ستةن یتجاوز یسیة قرار التعیین في القانون الأساسي دون أسالتأ و تتخذ الجمعیة
 الجزائري. من القانون التجاري  611سنوات عملا بنص المادة  )6(

 أوشخصا طبیعیا  بالإدارةیكون القائم  أنالمشرع اشترط  أنحكام القانون نجد لأ وفقا
) مجالس 5خمسة ( إلىینتمي  أن بالإدارةمعنویا ولا یجوز للشخص الطبیعي المعین  كقائم 

                                                             
 .59فرید العریني ، المرجع السابق ،ص  )1(
 التجاري الجزائري.من القانون  6120)انظر المادة 2(
)بن مختار ابراهیم ، سلطة راس مال في شركة المساهمة ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون اعمال ، كلیة 3(

 97،ص 2017الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، 
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 أنالشخص المعنوي فیمكن له  أما، )1(و التي یكون مقرها بالجزائر ،لشركات المساهمة إدارة
خارج  أوفي عدة شركات مساهمة سواء كان مقرها بالجزائر  بالإدارةیشغل وظیفة القائم 

 20تمثل %  الأسهممالكا لعدد  بأكمله  الإدارةیكون مجلس  أنالجزائر، كما اشترط المشرع 
غیر انه و ففي حالة تعیین ،باسهم الضمان الأسهم، تسمى هذه )2(المال الشركة رأسمن 

 إذانه یعتبر مستقل بحكم القانون فایوم التعیین  للأسهمو لم یكن مالكا  دارةبالإالشخص كقائم 
 .)3(أشهر) 3لم یصحح وضعیته خلال ثلاثة (

 :الأولیینراقبة مجلس الم أعضاءتعیین  -ب

 إذافي حالة ما  الأولیینعضاء مجلس المراقبة أ بتعیینلعامة التأسیسیة تقوم الجمعیة ا
:  نهوقد نص المشرع الجزائري على أ ،االنظام الحدیث لتسییر شؤونهالمساهمة شركة اتبعت 

و ) 4(كثرو من اثنتي عشر عضوا على الأ الأقلعضاء على یتكون مجلس المراقبة من سبعة أ
عضاء یكون الأ أن) شریطة 24ة و عشرون (ربعأ إلىیصل العدد  أنه المادة یمكن خلافا لهذ

شهر في الشركات المدمجة و ذلك تطبیقا لنص ) أ6من ( ة منذ  أكثرالممارسین لمهام الرقاب
و أ نطبیعییوعلیه یتكون مجلس المراقبة من أشخاص  ،الجزائريمن قانون تجاري  658المادة 

ن یعین ممثلا له یخضع معنوي في مجلس المراقبة فلا بد لأتم تعیین شخص  إذا ،معنویین
عضائه یتولى مهمة رئیس بین أتعیین كما یلتزم المجلس بال) 5(الشروط و التزاماتلنفس 

 المناقشات. إدارةاستدعائهم للاجتماع و 

كون مجلس المراقبة ن یقانون تجاري على أ 619نص المادة  وجب المشرع الجزائري فيأ
سهم الضمان، و % من رأس مال الشركة و تسمى أ20 الأقلیمثل على  ،مالكا لعدد الأسهم

و دون تجاوز ثلاث  ،حالة تعیین من الجمعیة العامة في) 6تحدد عضویتهم ب ستة سنوات (
  .)6(ساسيي حالة التعیین بموجب القانون الأ) سنوات ف3(

                                                             
 من القانون تجاري الجزائري . 612)انظر المادة 1(
 من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  614)انظر المادة 2(
 من القانون التجاري الجزائري 3فقرة  619)انظر المادة3(
 من القانون التجاري الجزائري 675)انظر المادة 4(
 295، ص 2000)عمار عمور ، الوجیز  في القانون تجاري الجزائري ،دار المعرفة ،الجزائر، 5(
 انون التجاري الجزائريمن الق 2الفقرة  662)انظر المادة 6(
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عن طریق الاطلاع على  و یمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة وذلك
العقود التي  بإبرامساسي یخضع القانون الأ أنحسابات الشركة، كم أنه یمكن  ثائق و مراقبةالو 

احد  أوما  كما تخضع كل اتفاقیة تعقد بین شركة .)1(ترخیص مسبق لمجلس المراقبة إلىتحتاج 
ترخیص مسبق من قبل مجلس  إلىو مجلس المراقبة هذه الشركة مجلس المدیرین أ أعضاء
عضاء مجلس المراقبة أحد أ أواحد أعضاء مجلس المدیرین  أراد إذاوعلیه في حالة ما ،المراقبة

ما أ ،طلع مجلس المراقبة بذلك العقدی أنوجب علیه  إلیهامع الشركة التي ینتمي  یبرم عقد أن
 .)2(ن یشارك في التصویت المطلوبفي مجلس المراقبة  فلا یجوز له أ كان المعني عضوا إذا

 تنظیم جماعي إلىالشركة في النظام الحدیث  إدارةوكل المشرع الجزائري مهمة تسییر و أ
عضاء یقوم مجلس المراقبة بتعیین أ ،ینیسمى مجلس المدیر  فقط، نطبیعیی أشخاصیتكون من 

ن بی ن تكون ماو التي یمكن أ ،للشركة الأساسين مجلس المدیرین لمدة معینة یحددها القانو 
ساسي وفي حال عدم نص القانون الأ ،حد قصى)سنوات كأ6وست ( الأقل)على 2ین (السنت

انون من الق 1الفقرة  646ربع سنوات حسب نص المادة تحدد تلقائیا بأ فإنهادة العضویة على م
 التجاري الجزائري .

الواسعة للتصرف باسم الشركة و لحسابها في جمیع  یختص مجلس المدیرین بكل السلطات
ضوع الشركة و تحت رقابة تمارس في حدود مو  أننه هذه السلطات یجب غیر أ ،فالظرو 

لغیر تبقى الشركة في علاقتها مع اي حالة تجاوز مجلس المدیرین لسلطاته، المراقبة و فمجلس 
 كانت خارجة عن موضوع الشركة . أنحتى و  ،ملتزمة بهذه التصرفات

كل ثلاثة  رمرو  ،ركةبتقدیم تقریر حول تسییره للشلزم المشرع الجزائري مجلس المدیرین و أ
قانون  1الفقرة  656و عند نهایة كل سنة مالیة تطبیقا لنص المادة  ،الأقل) على 3( أشهر

  .)3(تجاري الجزائري

 ولى ثانیا :تعیین الهیئة الرقابیة الأ 

                                                             
 137)عبد القادر بقیرات ، المرجع السابق ،ص1(
)محمد باسماعیل ، النظام القانوني لادارة شركة المساهمة ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكادیمي 2(

 39،ص 2015،تخصص قانون شركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
 30)محمد باسماعیل ، النظام القانوني لادارة شركة المساهمة، المرجع السابق، ص3(
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ولى لشركة المساهمة  والمتمثلة بتعیین الهیئة الرقابیة الأ التأسیسیةتختص الجمعیة العامة 
) سنوات قابلة للتجدید مرة 3ثلاث (في مندوب الحسابات في التشریع الجزائري لمدة تقدر ب 

مرور بعد  إلا  ن یتم تعیین نفس مندوب الحسابات بعد عهدتین متتالیینولا یمكن أ) 1(واحدة
من  حكام القانون التجاري الجزائري فان المشرع على مجموعةوتطبیقا لأ ،) سنوات3ثلاث (

و هي شروط  ،هذه المهنةالشروط الواجب توفرها في مندوب الحسابات لكي یقوم بمزاولة 
نع المعني من مزاولة مهامه، حیث فغیاب شرط من هذه الشروط یم ،جاءت على سبیل الحصر

ول شرط نص علیه و أ )2(قر مجموعة من الشروط القانونیة لمزاولة مهنة مندوب الحساباتأ
 إلى تمتع الشخص الطبیعي و المعنوي بالجنسیة الجزائریة إجباریةالمشرع الجزائري و هو 

شهادة معترف  أومر على شهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات بالأ المعنيجانب وجوب حیازة 
 .بمعادلتها تبین تمتع المعني بجمیع الحقوق المدنیة و السیاسیة

ي في التحقیق ف،ییري تدخل في التسباستثناء أالحسابات  و تتمثل المهنة دائمة لمندوبي
  وراق المالیة للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة و صحتها الدفاتر و الأ

مجلس المدیرین حسب  أو الإدارةات المقدمة في تقریر مجلس كما یدققون في صحة المعلوم
 ،المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة و حساباتها إلىي الوثائق المرسلة الحالة، و ف

ویتحقق مندوبو  ،ت الشركة و الموازنة وصحة ذلكویصادقون على انتظام الجرد و حسابا
یجروا طیلة السنة  أنویجوز لهؤلاء  ،تم احترام المساواة بین المساهمین إذا ماالحسابات 
الرقابات التي یرونها مناسبة،كما یمكنهم استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في  أوالتحقیقات 

 .)3(حالة الاستعجال 

 سیسیة المتعلقة بالمصادقة :أالجمعیة العامة التالفرع الثاني : سلطة 

تتمثل سلطة الجمعیة العامة التأسیسیة المتعلقة بالمصادقة في البت بتقدیر الحصص 
 العینیة من جهة و المصادقة على القانون الأساسي من جهة أخرى:

 ولا:البت في تقدیر الحصص العینیة :أ
                                                             

، النتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و  2010جوان  29مؤرخ في  01-10من القانون  27)انظر المادة 1(
 2010جویلیة  11، مؤرخ في  42المحاسب المعتمد ، جریدة الرسمیة ، عدد 

 116امینة ، المرجع السابق ،ص ) شنعة 2(
 من القانون التجاري الجزائري 4مكرر  715)أنظر المادة 3(
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و ،العینیة صتقدیر الحصالجمعیة التأسیسیة مهمة الفصل في  )1(خول المشرع الجزائري
 ،أولا تجري أمام الجمعیة التأسیسیة ،بذلك تكون الحصص العینیة قد مرت بمرحلتین للتقویم

وبجملة  ،ضرر بالشركة و بدائنیها إلحاقوهذا ضمان لعدم المغالاة في التقویم الذي من شأنه 
من الأسهم النقدیة و دفعا لكل هذه الأضرار یجب على الجمعیة التأسیسیة للحصص العینیة 

في تقریر  و تستبدل الجمعیة بالتقدیر الوارد،یكون على أساس قیمتها المقدرة في نظام الشركة
 ووضع تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة. إلیهامندوب الحصص الذي قدم 

 فإنها ،ت في تقدیر الحصص العینیة مخولة للجمعیة التأسیسیة وحدهابما أن صلاحیة الب
 یمكنها اتخاذ أحد القرارات التالیة: 

ص بتخفیض قیمة الحص أو ،و بعدم الموافقةأ ،العینیة بالموافقة على التقدیر الحصص أما -
 اقتضى الأمر. أنالعینیة 

 العینیة :لتأسیسیة على تقدیر الحصص امصادقة الجمعیة العامة -أ  

تصادق الجمعیة العامة التأسیسیة على قرار مندوب الحصص الخاص بتقدیر الحصص 
وذلك بعد توافر النصاب القانوني المشترط و المتمثل في موافقة ثلثي المكتتبین  ،العینیة

حكرا التصویت یكون  أنیمكن ملاحظته هو  غیر أنه ما ،في الجمعیة التأسیسیةالمجتمعیین 
كان في الوقت نفسه من  ین الأخریین دون مقدمي الحصص العینیة حتى و لوالمكتتب ىعل

 .) 2(آخرینمقدمي الأموال النقدیة أو وكیلا على مكتتبین 

 إلىالجمعیة التأسیسیة لجأت  إذاالبیضاء بعین الاعتبار في حالة ما  الأوراقتؤخذ  مع العلم لا
 . )3(التصویت عن طریق الاقتراع

وعلیه بتوافر هذا النصاب و اتخاذ الجمعیة التأسیسیة قرار المصادقة یصبح التقدیر 
 على الشركة . إلزامیاالمقرر في تقدیر مندوب الحصص نهائیا و 

                                                             
 من قانون تجاري الجزائري 601)انظر المادة 1(
 من قانون تجاري الجزائري 3فقرة  603)أنظر المادة 2(
 من قانون التجاري 3فقرة  674)انظر المادة 3(
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غش  أوكان هناك تدلیس  إذافي حالة  للإبطالغیر أن قرار الجمعیة قد یكون عرضة 
على المكتتبین من اجل حملهم بالتصویت على قرار مندوب الحصص و هو الفعل المعاقب 

 غلیه من طرف المشرع الجزائري.

 یة التأسیسیة على تقدیر الحصص العینیة:عدم مصادقة الجمع -ب 

 ،المصادقة على تقدیر الحصص العینیة مقرار عدیمكن للجمعیة العامة التأسیسیة اتخاذ  
جانب وجود  إلىفي ثلثي المكتتبین  دم توافر النصاب القانوني للتصویت و المتمثلةفي حالة ع

 . )1(تدلیس في القیمة الحقیقیة للحصص العینیة أوغش 

و الذي ینتج عنه  ،وعلیه تقوم الجمعیة العامة التأسیسیة بتحریر تقریر لمندوب الحصص 
 الأموالالقضاء باسترجاع  أمامالمطالبة  إلاعلى المكتتبین  و ما،استحالة تأسیس الشركة

ویكون مؤسسون مسؤولون مسؤولیة تضامنیة و من غیر تحدید ،المدفوعة خلال مرحلة الاكتتاب
 إذاعلى أنه  ،التأسیس أثناءعن العمال التي قامو بیها و التعهدات التي ابرموها  أموالهمفي 
 أنفقة على تقدیر الحصص یمكنهم المؤسسون على تأسیس الشركة بالرغم من عدم الموا أصر

الوضع نظام جدید للشركة، بشرط أن یتم التأسیس  إلىالتأسیس بدون حاجة  إجراءاتیعاودوا 
 .) 2(المقررة قانونا أشهر) 6بوجه صحیح خلال مهلة الستة (

 نیة:تخفیض الجمعیة التأسیسیة الحصص العی-ج

ن میحق للجمعیة العامة التأسیسیة اتخاذ قرار التخفیض من قیمة الحصص العینیة لمصرح بها 
 بتوافر شرطین :  إلاطرف مندوب الحصص غیر أن هذا القرار لا یكون صحیحا 

ویتعلق بموافقة مقدمي الحصص العینیة حیث أن المشرع الجزائري أوجب الشرط الأول: -
مة و التي یثبت بواسطة محضر تعده الجمعیة العا ،الحصص العینیةالموافقة الصریحة لمقدمي 

 التأسیسیة

د لاب إذالعینیة، لتخفیض قیمة الحصص  الإجماعفیتمثل في اشتراط قاعدة الشرط الثاني:  -
 من موافقة

                                                             
 80،صالمرجع السابق ،لحلیح لبنى  )بولحة فاطمة 1(
 369)الیاس ناصیف ، المرجع السابق ،ص2(
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التغییر مبلغ رأس  إلىللجمعیة العامة التأسیسیة على قرار التخفیض یؤدي  )1(بینتجمیع المكت
وصلاحیة تعدیل لرأس مال الشركة هي سلطة  ،الأساسيالمدرج في مشروع القانون  مال الشركة

 مخولة للجمعیة العامة العادیة.

 صادقة على القانون الأساسي:ال ةالتأسیسیرفض الجمعیة العامة -1

 بعضها لم تراعي في أوأن أحد الشروط القانوني  ةالتأسیسیالعامة  الجمعیةوجدت  إذا
قرر عدم ت فإنها ،العامة الآداب أوللنظام العام  أو ،إلزامیةالقانون و مخالفة لأحكام قانونیة 

 خالفاتویكون قرارها بالرفض شاملا القانون بكامله لانطوائه على م ،الموافقة على هذه الشروط
ي و المتمثل ف ،استشاريالعامة التأسیسیة اختصاص  ةالجمعیقانونیة منح المشرع الجزائري 

وقد شدد المشرع في  ،المكتتبین جمیع أراء إجماعوذلك بتوافر  ،تعدیل القانون الأساسي
حیث اشترط حضور عدد من  ،القانوني لصحة قرار الجمعیة فیما یخص التعدیل النصاب

ي ف ¼من الأسهم المكتتب بها و في حالة عدم توافر النصاب تكون نسبة  2/3المكتتبین یمثلو
ض هذا رف إذا الدعوة الثانیة و علیه لا یمكن للجمعیة التأسیسیة القیام بالتعدیل في حالة ما

 .و أي شرط مخالفا لذلك یعتبر كأن لم یكن ،الأخیر من قبل مكتتب واحد

 صادقة الجمعیة العامة التأسیسیة على القانون الأساسي:م-2

القانون الأساسي بعد التأكد من جمیع تقوم الجمعیة العامة التأسیسیة بالمصادقة على 
كما أنها  ،مقدار رأس مالها ...الخ ،اموضوعه،، كاسم الشركة)2(الشروط و البیانات القانونیة

 فإذاالعامة  الآدابللنظام العام و  ةمخالفكان نظام الشركة لا یشمل على شروط  إذاتدقق فیها 
 فإنها ،وجدت أن هذا النظام صحیح من كل الجوانب  وأن الشروط القانونیة قد روعیت فیه

 التأسیسیةقرار المصادقة الصادر عن الجمعیة العامة  إلىویجب التنویه ،تقرر المصادقة علیه
لابد أن یكون بموافقة أغلبیة ثلثي الأصوات المعبر عنها مع الأخذ بعین الاعتبار مدى توافر 

 . )3(اب القانوني لصحة الانعقاد الجمعیة التأسیسیةالنص

                                                             
 من قانون تجاري الجزائري 2الفقرة  601)انظر المادة 1(
 82)بولحة فاطمة  ،لحلیح لبنى ، المرجع السابق ،ص 2(
 376)الیاس ناصیف،المرجع السابق ،ص 3(
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القانون الجزائري نستنج أن المشرع لم یحدد كیفیة مناقشة   أحكامو من خلال التمعن في 
و أقر على أنه لابد من مناقشة القرار  ،قرار الموافقة على القانون و من أجل ذلك تدخل الفقه

قبل التصویت علیه كما یرى بأن رئیس الجلسة هو الذي یفتح الجلسة یعد التحقق من النصاب 
القانوني السابق ذكره وعلیه بتوافر النصاب القانوني لصحة الانعقاد فان الجمعیة العامة 

بممارسة كل مكتتب  ،العلنيوذلك عن طریق التصویت تبث في القانون الأساسي التأسیسیة 
لا تؤخذ الأوراق البیضاء بعین الاعتبار في حالة ،بكل حریة كان عدد الأسهم التي یملكها

 . )1(التصویت عن طریق الاقتراع إلىاللجوء 

یتعین على  ،على القانون الأساسي ةالمصادقالعامة التأسیسیة في قرار  الجمعیة بت بعد
 ة.إتمام المراحل النهائیة لتأسیس الشركة و المتمثلة في قید و شهر عقد الشرك المؤسسیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 83)بولحة فاطمة ،لحیلح لبنى ، المرجع السابق ،ص 1(
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 المبحث الثاني 

 سلطات الجمعیة العامة العادیة
شة و یعتبر الاجتماع الجمعیة العامة العادیة المناسبة المهمة بالنسبة للمساهمین لمناق

 عتبارهمیرونه مناسبا لدیمومة شركتهم و استقرارهم با طرح الأسئلة و الاستفسارات و اقتراح ما
ن نتائج مرضیة لكل المساهمی إلىوهذا طبعا هدفهم الأول للوصول  ،أنهم یملكون حصصا فیها

لنهوض لاتخاذ القرارات المصیریة  فيو المشاركة الفاعلة  ،و تكریس مبدأ المساواة فیما بینهم
 .بشركات المساهمة 

واسعة لجمعیة العامة العادیة باعتبارها نوع من أنواع لاحیات القانون ص أعطىولقد 
و  مصیریةفالجمعیة العامة العادیة الحق باتخاذ القرارات ال ،الرقابة الداخلیة لشركة المساهمة

هدف التي من شأنها تحقیق ال كالتدابیرولها وظیفة اتخاذ ،التي تتجاوز سلطات مجلس الإدارة
 حكامالأو ،الوظیفة بالطبع تكون مقیدة بالأحكام القانونیة من جهةو هذه ،الذي أنشأت من أجله

علق ت تعلق الأمر بالجهاز الإداري و الرقابي لشركة  أو ما الاتفاقیة من جهة أخرى سواء ما
 .بالجانب المالي لها 

سلطة  :مطلبین  إلىهذا الفصل قسمناها  سبق فان دراستنا في و اعتمادا على ما
یة یة المال) و سلطة الجمعیة العامة العادالأول المطلب (الجمعیة العامة الإداریة و  الرقابیة 

 )الثاني المطلب(
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 المطلب الأول

 سلطة الجمعیة العامة العادیة الإداریة و الرقابیة

كة الجمعیة العامة العادیة نوع من أنواع  أجهزة الرقابة الجماعیة الداخلیة في شر  تعتبر
م بحیث تض ،الصفة والمصلحة إرساء قواعد الرقابة من منظور إلىالمساهمة ولقد عمد المشرع 

بها  الذین یجتمعون سنویا للتداول و مناقشة مسائل متعلقة،هذه الجمعیة جمیع مساهمي الشركة
لا  كان المبدأ أن الجمعیة العامة العادیة إذاو  ،قرارات التي تصب في مصلحتهاو اتخاذ ال

من  یمنع أن هذا لا إلا،تشارك مباشرة في إدارة الشركة التي منحها القانون للهیئات الخاصة
ا سلطاته سواء القانونیة الاتفاقیة وعلیه فسلطة الجمعیة العامة تمتد الترخیصاتتدخلها من جهة 

 .)الثاني الفرع) و سلطتها الرقابیة (الأول الفرعالهیئات الإداریة ( إلى

 الفرع الأول : سلطة الجمعیة العامة العادیة على الهیئات الإداریة 

 تالصلاحیاتلعب الجمعیة العامة العادیة دورا أساسیا في شركة المساهمة من خلال 
ا ي یمكنهوهذا الدور الرقاب ،خلي للشركةبموجب النظام الدا أوالمحولة لها سواء بموجب القانون 

ن و ذلك بهدف ضمان من التعیین و العزل بما یخدم المصلحة المشتركة لجمیع المساهمی
 الجمعیة العامة على مجلس إلىلذلك سنتطرق ،الشركة و إطالة عمرها لإدارةالسیر الحسن  

 )ثانیاالحسابات () ثم سلطة الجمعیة العامة على مندوبي أولاالإدارة و المراقبة (

 أولا :سلطة الجمعیة العامة على مجلس الإدارة و مجلس المراقبة 

 وللجمعیة العامة العادیة السلطة الأولى في شركة المساهمة سواء على مجلس الإدارة أ
  .ةمجلس المراقبة هذه السلطة المشروعة تتمثل في حق التعیین و العزل حسب الحالة المدروس

 عزل أعضاء الهیئة الإداریة :سلطة تعیین و -أ

 سلطة التعیین :-1
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المتعلقة  تالتعیینا بإجراء العادیة العامة للجمعیة التجاري القانون في الجزائري المشرع یسمح 
 بأجهزة التسییر :

 سلطة تعیین أعضاء مجلس الإدارة:-

الاستثناءات تختص الجمعیة العامة العادیة یتعین أعضاء مجلس الإدارة مع وجود بعض 
 .)1(التي ترد على هذا المبدأ، والعلة من ذلك هو مراقبة مدى توافر الشروط في أعضاء المجلس

زائري بحیث منح المشرع من القانون التجاري الج 611في نص المادة    ورد ما وهذا
أعضاء مجلس الإدارة للجمعیة العامة العادیة و تحدد مدة عضویتهم في عیین صلاحیة ت

 .) سنوات06دون أن یتجاوز ذلك ست (ن الأساسي القانو 

رة ین بالإداالعدد الكامل للقائم إلىین بالإدارة حالة الدمج یجوز رفع عدد القائم وفي
ماعدا  ) عضوا24شهر دون تجاوز أربعة و عشرون () أ06أكثر من ستة (الممارسین من 

ي من و لا استخلاف من توفن جدد بالإدارة فانه لا یجوز لأي تعیین لقائمی،جدیدحالة الدمج ال
) 12ر (اثني عش إلىن بالإدارة لم یخفض عزل مادام عدد القائمی أواستقال ن بالإدارة أو القائمی

 .عضوا 

 سلطة تعیین أعضاء مجلس المراقبة : -

 )07نص المشرع الجزائري على التشكیلة مجلس المراقبة الذي یجب أن یتكون من سبعة (
من القانون  675) كحد أقصى حسب نص المادة 12عشر عضوا ( أثنىأعضاء كحد أدنى و 

) عضوا بشرط أن یكون 24( إلىیصل العدد الإجمالي  أنوفي حالة الدمج یمكن  ،التجاري
من نفس  658) أشهر كما ورد في المادة 06من ستة ( أكثرالأعضاء قد مضت عضویتهم 

ضاء مجلس المراقبة مساهمین في الشركة لذلك أوجب علیهم یكون أع أنو هذا ویجب  القانون
 619وذلك حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  )2(قانون حیازة أسهم الضمان بالتسییر

                                                             
صلاحیات الجمعیة العامة العادیة في شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في قانون الاعمال ، كلیة  )دحو مختار،1(

 207، ص 2006/2007السانیة،  -الحقوق ، جامعة وهران
 قانون تجاري الجزائري 659انظر المادة  )2(
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مجلس  إلىالانتماء یجوز لأي عضوا من أعضاء مجلس المراقبة  كما لا ،من القانون  التجاري
 .)1(المدیرین

التجاري فان الجمعیة العامة العادیة تتولى انتخاب  من القانون 663حسب نص المادة 
وتحدد مدة وظائفهم في  ،شخص معنوي أوقد یكون العضو طبیعي ،أعضاء مجلس المراقبة
 .سنوات 3تتعدى المدة  أنیجوز  وبطریقة التعیین هذه لا ،القانون الأساسي للشركة

 أن یجوز لاالجمعیة العامة الغیر العادیة  أوالجمعیة العامة التأسیسیة بهم  تم انتخ إذاأما 
لم ینص القانون  ) سنوات ویمكن إعادة انتخابهم لعهدة أخرى ما06تتعدى المدة ست (
 .الأساسي خلاف ذلك 

 العزل:  سلطة-2

یعتبر العزل وضع حد للسلطات الممنوحة لبعض الأجهزة والأشخاص المكلفین بإدارة 
الجمعیة العامة العادیة دون استشارة الطرف المعزول الشركة وهو قرار أحادي یصدر عن 

 وتختص الجمعیة العامة العادیة بعزل الأجهزة والأشخاص التالیة:

 سلطة عزل أعضاء مجلس الإدارة : -

ترجع مهمة عزل أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة ذات النمط القدیم و أعضاء 
نه غیر أ ،الجمعیة العامة العادیة إلىمجلس المدیرین في شركة المساهمة ذات النمط الحدیث 

لى عفي النمط الحدیث یكون العزل باقتراح من مجلس المراقبة الذي یتولى المراقبة الدائمة 
 خطأ أو اكتشفت هذا الأخیر أثناء تأدیة مهام الرقابة على أعمال مجلس المدیرین فإذا ،التسییر

 .الجمعیة العامة العادیة عزله إلىسوء في التسییر یقترح في تقریره المقدم 

ویخرج من اختصاص الجمعیة العامة العادیة عزل رئیس مجلس الإدارة والمدیرین العامین 
غیر انه یمكن للجمعیة العامة العادیة عزل رئیس مجلس ) 2(بحیث یتولى ذلك مجلس الإدارة 

الإدارة ولكن بطریقة غیر مباشرة أي لیس بصفته عضو قائم بالإدارة وبالتالي یفقد وظیفته 
فیما یخص عضو الهیئة الإداریة المرتبط بعقد عمل مع الشركة فان قرار عزله من  أماكرئیس 

لا یترتب عن قرار العزل فسخ  إذعلاقته مع الشركة  قبل الجمعیة العامة العادیة لا یؤثر على
                                                             

 306دحو مختار، المرجع السابق ،ص  )1(
 من القانون التجاري الجزائري 640المادة ، و  2الفقرة  630)انظر المادة 2(
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الجمعیة العامة العادیة عزل ممثلي العمال الذین یحضرون ویخرج من اختصاص ) 1(عقد عمله
جلسات مجلس الإدارة لان ذلك یتم حسب الشروط المنصوص علیها في القانون المتضمن 

 بأيدا عن كل سبب ولا یعتقد ل مجر عز ویمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة ) 2(علاقات العمل
قررت الجمعیة العامة العزل ولم تكن هذه المسالة مدرجة على جدول  إذانص مخالف ولكن 

تؤیده جمعیة عامة  أنبعد  إلافلا یعمل بمقتضى هذا القرار الذي اتخذته الجمعیة  أعمالها
 . )3(جدیدة تكون مسألة العزل قد أدرجت على جدول أعمالها

 :أعضاء مجلس المراقبةسلطة عزل  -

تعود للجمعیة ) 4(مهمة عزل أعضاء مجلس المراقبة حسب القانون التجاري الجزائري إن 
یعتبر هذا العزل قرار یصدر عن هذه  إذشكال و ذلك طبقا لقواعد توازي الأالعامة العادیة 

یصبحوا الشركاء حقهم في مراقبة تسیر الشركة وصلاحیتهم في استبدال المسیرین الذین لم 
فیما یخص أعضاء مجلس الإدارة و مجلس المراقبة فهم قابلین للعزل في  أمامحل ثقة لدیهم 

لا  إذأي وقت من طرف الجمعیة العامة العادیة دون سواها وهذا الحق متعلق بالنظام العام 
یجوز الاتفاق على مخالفته وبالتالي یبطل كل شيء یرد في القانون الأساسي یحظر ممارستها 

تخضع لتقدیر الجمعیة العامة العادیة، التي تمثل و فصلاحیة العزل ،هذا الحق أو یقید منهل
تحمي مصالح المساهمین و لكي یكون قرارا العزل صحیحا یجب مراعاة الشروط الشكلیة 
المتعلقة باستدعاء الجمعیة العامة العادیة و انعقادها و مداولاتها و التي یترتب على مخالفتها 

  البطلان

أوجب المشرع شرعیة العزل  ،و لضمان عدم وجود تعسف و توازن مصالح كل أطراف الشركة
 عدم بذل عنایة الرجل الحریص في أوالناتج عن خرق القاعدة القانونیة ،كخطأ في التسییر

 .غیر ذلك من الأخطاء  إلىعدم الاختصاص المهني  أوعمله 

 مندوبي الحسابات :ثانیا : سلطة الجمعیة العامة العادیة على 

                                                             
 من القانون التجاري 645)انظر المادة 1(
المتعلق  1990أفریل سنة  21الموافق ل  1410رمضان عام  26المؤرخ في  11-90من القانون  رقم  73)انظر المادة 2(

 17بعلاقات العمل المعدل و المتمم، جریدة الرسمیة عدد 
 31ع السابق ،ص )سمیرة براردي ، المرج3(
 من القانون التجاري الجزائري 3الفقرة 662انظر المادة  )4(
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 على مندوبي الحسابات من خلال : سلطتهاتمارس الجمعیة العامة العادیة 

 العادیة على مندوبي الحسابات:  تعیین الجمعیة العامة -أ

 بالنسبة) 1(لقد خول المشرع الجزائري للجمعیة العامة العادیة صلاحیة تعیین مندوبي الحسابات

حسابات فالجمعیة العامة هي من تقوم بتعینه بواسطة الانتخابات و یمارس مهامه   مندوب لأول
ولا یجوز لمجلس الإدارة تعیین مندوبي ) 2(جمعیة العامة لشركة المساهمة غایة انعقاد  إلى

لأنهم یمارسون الرقابة على أعمال المجلس و هذا ما یجعل مندوبي تحت خطر  ،الحسابات
  .)3( ةوا على تجاوزات مجلس الإدار العزل في حال لم یسكت

) 03ب ( تقدررس فیها مندوبي الحسابات مهامهم  فبالنسبة لمدة الانتداب التي یما أما
سواء قام )2( )5()سنوات یحدده بسنوات المالیة03أن المشرع فصل في مدة ( كما)1( )4(سنوات

كما أنه لا  ،الجمعیة العامة فالمدة لا تتغیر بتغیر الجهة التي قامت بالتعیین أوبتعیینهم القضاء 
یوجد ما یمنع أن تجري الجمعیة العامة الغیر العادیة تعیین مندوبي الحسابات لان ذلك من 
شأنه أن یحقق شروط أحسن من حیث النصاب المقرر للتصویت في الجمعیة العامة غیر 

 .)6(وهذا ما یشكل ضمان اكبر للتعیین ،العادیة

فیجوز لهم  إجباریةكما أن مهمة مندوبي الحسابات في شركة المساهمة لیست مهمة 
 .)7(القبول التعیین و یكون القبول كتابي

للمساهم في الشركة تقدیم طلب للجمعیة العامة للمساهمین للتعیین مندوب  یجوز كما
كما یخطر الشركة برغبته في ذلك مع تقدیم أسبابه قبل مدة معقولة من انعقاد  ،حسابات

  .)8(الجمعیة العامة

                                                             
 من القانون التجاري 1فقرة  4مكرر 715انظر المادة  )1(
 362مد العریني ، المرجع السابق ، صحم )2(
 362محمد العریني ، المرجع نفسه ، ص  )3(
 الجزائريمن القانون التجاري  1الفقرة  4مكرر715انظر المادة  )4(
 من القانون التجاري الجزائري 1الفقرة 7مكرر  715انظر المادة  )5(
 185الیاس ناصیف ،المرجع السابق ، ص، )6(
 186الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص )7(
 28مختار دحو ، المرجع السابق ، ص  )8(
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 سلطة عزل مندوبي الحسابات : -ب 

قد تطرأ ظروف تجعل من مصلحة المساهمین عزل مندوبي الحسابات قبل انتهاء مدة 
 .وفق شروط منصوص علیها قانونا إلاانتدابهم وهذا لا یتم 

من القانون التجاري الجزائري :"في حالة وجود خطأ  9مكرر  715تنص المادة وعلیه 
لون مجلس المدیرین أو مساهم أو أكثر یمث أویجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة  ،أو مانع

بل مهام مندوبي الحسابات ق إنهاءالجمعیة العامة  أوالشركة  1/10مال على الأقل عشر رأس 
الوظائف عن طریق الجهة القضائیة المختصة" من خلال هذه المادة  الانتهاء العادي لهذه

اء توافر شرط الخطأ أو المانع یتم عزل محافظ الحسابات بموجب قرار قضائي ب إذایتضح أنه 
 على طلب كل من:

 مجلس المدیرین حسب نمط التسییر  أومجلس الإدارة -

  عشر رأس مال الشركة مساهم أو أكثر یمثلون على الأقل-

 الجمعیة العامة للمساهمین -

 الفرع الثاني: سلطة الجمعیة العامة العادیة الرقابیة :

توضع حسابات السنة المالیة المقفلة من طرف مجلس الإدارة ومجلس المدیرین و هذا حسب 
یة عند الجمعیة العاد إلیهاتستمع ولقد أوجب القانون وضع تقاریر  ،كل شركة يالتسییر فنوعیة 

لمشرع فرضها ا إليبالترخیصات سواء منها  امقفل كل سنة مالیة كما تتدخل الجمعیة العامة للقی
ة لمصادقالمدرجة في القانون الأساسي للشركة لذا سنتناول سلطة العمیة العامة العادیة في ا أو

 ن طرف الجمعیة العامة) والترخیص والمراقبة مأولاذمة المسیرین ( وإبراءعلى الحسابات 
 )ثانیاالعادیة ( 

 ذمة المسیرین : إبراءأولا :المصادقة على الحسابات و 

 ،لیةذمة المسیرین من كل مسؤو  إبراءتصادق الجمعیة العامة العادیة على الحسابات مما یعني 
 فالمهمة الرقابیة تفرض المصادقة على الحسابات و قفل السنة المالیة

 الحسابات و قفل السنة المالیة :المصادقة على -أ
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حسابات السنة المالیة المقفلة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب  إن
والنتائج المالیة  هاة نشاطها وعملیاتبعد معرف إلاللمساهمین البت فیها یمكن  لا ،)1(الحالة

السنة المالیة لا یتم  إقفالتصادق الجمعیة العامة العادیة على الحسابات وبالتالي  المحققة و لا
 بعد اتخاذ الخطوات التالیة : إلا

 یة:و تقریر الهیئتین الإداریة و الرقاب تالحساباالمصادقة على  -1

 المصادقة عل الحسابات :-

أصول وخصوم  بجرد خاصة المساهمة وشركات عامة التجاریة الشركات ألزم القانون إن
من  10الوثائق الحسابیة وهذا حسب نص المادة  وإعدادذمتها المالیة عند نهایة كل سنة مالیة 

انیة یتعلق الأمر بحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیز القانون التجاري الجزائري و 
 یلي: لتمكین الغیر من الاطلاع علیها وتتضمن هذه الحسابات ما

من القانون التجاري في نصها :"یجب 677حسابات المیزانیة العامة للشركة حسب المادة  -
ن على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین  أن یبلغ المساهمین أو یضع تحت تصرفهم قبل ثلاثی

 رإصداو  الرأي عن درایة إبداءالوثائق الضروریة لتمكینهم من  ،یوما من انعقاد الجمعیة العامة
 إلىمن القانون التجاري الجزائري  776و  716یق فیما یخص إدارة أعمال الشركة قرار دق
   .المیزانیة من طرف مجلس الإدارة و مجلس المدیرین إعدادوجوب 

تي وهي من بین الوثائق ال ،مجلس المدیرین أوحساب النتائج و التي یعدها مجلس الإدارة  -
 ا نقولزاد القسم الدائن على القسم المدین حینه افإذ،تحتوي على قسمین : قسم دائن وقسم مدین

 وفي حالة العكس فهو دلیل على وجود خسارة للشركة  ،أن الشركة قد حققت أرباحا

الحسابات السنویة للشركة و لهذا یجب احترامها من طرف مجلس  إعدادوهناك قواعد متبعة في 
، البت من طرف المساهمین في الحسابات السنویة )2(الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة

حتى رفضها عند الحاجة و هذا یعتبر من صلاحیات الرئیسیة  أوبالمصادقة علیها أو تعدیلها 
الحسابات  بإعدادو البت هنا هو حوصلة لمجموعة من الإجراءات تبدأ  ،للجمعیة العامة العادیة

مجلس المدیرین  أوا من طرف مجلس الإدارة و تقریره ،ثم مراقبتها من طرف مندوب الحسابات
                                                             

 20دحو مختار ، المرجع السابق،ص )1(
 45،صالمرجع السابق)دخوش فرید ، 2(
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و یجب على الجمعیة العامة أن تستمع لملاحظات مجلس مندوب الحسابات  تقریرو كذلك 
 المراقبة حول تقریر مجلس المدیرین حول الحسابات السنویة 

الات في ح إلاأن الجمعیة العامة نادرا ما ترفض المصادقة على القرارات  إلى الإشارةو تجدر 
 قد تؤدي 

مجلس المدیرین المسؤولیة و منه  أولان الرفض یعني تحمیل مجلس الإدارة  ،هلاك الشركة إلى
طلب توضیحات و شروحات حول  أو ،التعدیلات و الاقتراحات إلىالمتابعة القضائیة فتلجـأ 

و للجمعیة  ،نقاط معینة و تصحیحها عند الاقتضاء لتجنب الوقوع في الإشكالات القانوني
العامة العادیة  تعدیل التقویم الوارد في القانون الأساسي لمختلف عناصر الأصول حسب رأي 

و لان هذا التعدیل هو موجب لما  ،الفقهاء لان هذا من اختصاص الجمعیة العامة غیر العادیة
 .)1(المیزانیة أوجاء في عملیة الجرد 

 رقابیة :تقریر الهیئتین الإداریة و ال إلىالاستماع  -

 هذا التقریر بیانات أهمها : یتضمنو 

 :التقریر السنوي لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین -

مجلس المدیرین یوضع تقریر مكتوب عن حالة  أولقد ألزم المشرع الجزائري مجلس الإدارة 
ویعتبر هذا التقریر من الوثائق الضروریة التي تساعد  ،)2(الشركة خلال السنة المالیة المنصرمة

بدقة فیما یخص إدارة أعمال الشركة  مقراراته وإصدارأرائهم عن درایة  إبداءالمساهمین في 
وسیرها ویجب أن یعرض التقریر بصفة واضحة ومدققة وكاملة بصفة رئیسیة بین نشاطات 

 الشركة و توابعها 

لهذا فان التقریر  ،التي حققتها وكذلك المشاكل التي تعترضهاوأهم التطورات  ،عند الاقتضاء
وذلك یعرض ،ثماریةالسنوي یحتوي على جمیع نشاطات الشركة ویبین وضعیتها المالیة والاست

مدى نشاطها والمعلومات التي تتعلق بمعاملاتها ومدى نجاح المحقق في العملیات التجاریة أو 
ومنه فان هذا التقریر یعتبر  ،وتوقعات السنة القادمة في السنة المنصرمة إمكانیاتهاتطور 

                                                             
 46، صالسابقدخوش فرید ، المرجع  )1(
 من نفس القانون 716قانون تجاري الجزائري،و المادة   2فقرة  676انظر المادة  )2(
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الرأي عن درایة من خلال انعقاد  إبداءالمساهمین وتمكینهم من  لإعلامالقاعدة الأساسیة 
 .الجمعیة العامة العادیة

 

  تقریر مندوب الحسابات حول نتائج السنة المالیة :-

مراقبة لحساباتها من طرف مندوب حسابات أو أكثر یتمتع  بإجراءتلزم شركة المساهمة 
 715ادة نص الم بالاستقلالیة والخبرة المحاسبیة والذي تعینه الجمعیة العامة العادیة وهذا حسب

 .08-93المعدلة بالمرسوم التشریعي  4مكرر 

ومن مهامه التحقق من  ،من بین المهنتین المسجلتین على جدول المصنف الوطني
 أوویؤكد بتقریر سنوي بأن الحسابات السنویة  ،ة الوثائق الحسابیة للقواعد الساریةمطابق

 )1(وجدت منتظمة وصحیحة تعطي صورة موضوعیة عن الذمة المالیة للشركة أنلمدعمة ا

من القانون التجاري فان مندوب الحسابات یستدعى لاجتماع  12مكرر  715وحسب المادة 
مجلس المدیرین في طریقة  أوویمكنه أیضا مساعدة مجلس الإدارة  ،مجلس الإدارة للمساهمین

الجمعیة  إلىبوضع تقریر مكتوب  ویلزم  )2(واقتراح التغیرات الواجب إدخالهاالوثائق  إعداد
من القانون  676وهذا ما تبنته المادة  ،إلیهإتمام المهمة المسندة  إلىالعامة العادیة یشیر فیه 

 .التجاري الجزائري

 توزیع الأرباح بین المساهمین و الاقتطاع: -2

حة للجمعیة  العامة العادیة سلطة توزیع الأرباح بین المساهمین و الاقتطاع منها لمصل
 .الشركة 

 توزیع الأرباح: -

تبت في حسابات السنة المالیة  أنالجمعیة العامة العادیة في شركة المساهمة وبعد  إن
بناء على الاقتراحات المعروضة علیها من طرف مجلس  تقرر تخصیص وتوزیع الأرباح فإنها

 يختصاص في تحدید المبلغ الإجمالكما یعود لها الا،الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة
                                                             

)بوقرو سعید ، مسؤولیة المدنیة و الجزائیة لمحافظي الحسابات شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر كلیة الحقوق و 1(
 6،ص  2005العلوم السیاسیة، جامعة وهران ، 

 من القانون التجاري الجزائري10مكرر  715)أنظر المادة 2(
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تلحقها بعض الاقتطاعات والتي  أنلابد الحضور الممنوح للقائمین بالإدارة وقبل توزیع الأرباح 
  .)1(الأصول المحاسبیة المعبرة عن مركز الحقیقي للشركة إلىتفضي بدورها 

 الاقتطاع من طرف الجمعیة العامة العادیة : إلىاللجوء  -

خصم جزء من الأرباح الصافیة و عدم توزیعها على المساهمین لتكوین مالي یجب 
من  أدنىأو لضمان حد  ،احتیاطي تحتفظ به الشركة لمواجهة الخسائر المحتملة مستقبلا

تقرر الاحتفاظ بهذا الجزء  فهي، )2(أو لتقویة المركز المالي لشركة،الأرباح السنویة للمساهمین
 ،لاستعانة به في مواجهة الظروف و الحاجات الطارئة التي قد تعترض الشركة في المستقبل

من  و هو أیضا نوع ،فهذا المال الاحتیاطي هو وسیلة للتمویل الذاتي للشركة  تجنبا للاقتراض
 .)3(وزیادة أیضا الائتمان و تعزیز الثقة بالشركة ،أنواع الضمان للدائنین و الغیر

ارت أن هناك نوعان من الاحتیاط المالي الأول قانوني و هذا ما أش إلى   الإشارة تجدر و
ع و الحكمة في ذلك أن تراكم هذا الاحتیاطي یؤدي ممن القانون التجاري  721المادة  إلیه

و هناك  ،زیادة رأس مال الشركة فهو تأمین للشركة من الخسائر الغیر متوقعة إلىالزمن 
 .احتیاطي النظامي أي یتضمنه القانون الأساسي للشركة

حكام هذا القانون وهناك احتیاطي یة العامة العادیة تبقى مرتبطة بأوعلیه فان الجمع
عابرة  أزمةشركة ویستعمل لمواجهة في القانون أو في نظام ال إلاالاختیاري أو الحر فهو لا یرد 

 .) 4(أو أحداث طارئة

 لذمة للمسیرین من طرف الجمعیة العامة العادیة: منح براءة ا -ب   

تختص الجمعیة العامة العادیة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم و مراقبة أعمال 
 إبراءمن المسؤولیة أو  الإخلاءویكون هذا ) 5(من المسؤولیة إخلائهمجلس الإدارة و للنظر في  

تبین للجمعیة  فإذا على حسابات السنة المالیةالذمة عند المصادقة الجمعیة العامة العادیة 
                                                             

 46)دحو مختار ، المرجع السابق ، ص1(
   310مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص )2(
ك ، علي البارودي و محمد السید الفقي ، القانون التجاري ،الاعمال التجاریة ، التجار ، الشركات التجاریة ، عملیات البنو  )3(

 441،ص  1999الأوراق المالیة ،دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر 
 443علي البارودي و محمد السید فقي ، المرجع نفسه ، ص  )4(
 447، ص نفسهدحو مختار ، المرجع  )5(
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 إدارتهفي  بإبرائهتصدر قرار  أنفان لها الحق  إدارتهمجلس الإدارة لم یخطئ في  أوالعامة 
السلطة المختصة في  باعتبارهاعن السنة المالیة التي عرضت عنها حسابات وتقاریر المجلس 

مشروط بان تكون أعمال مجلس الإدارة و تصرفاته خلال  الإبراءو لكن هذا الحق في  ،ذلك
هذه الفترة غیر معیبة و أن لا یكون المجلس قد ارتكب خطأ متمیزا و أن تكون الجمعیة العامة 

 .)1(عالمة بسبب القرار

سؤولون عن الضرر الذي ینشأ بسبب وعلى هذا الأساس فان أعضاء مجلس الإدارة م
الأمانة و الإفلاس أو عن المخالفات  إساءةخطأ صادر عنهم كأعمال الغش و الاحتیال و 

المتعلقة بالمیزانیات غیر الصحیحة و المزورة أو بأنصبة الأرباح الصوریة أو عن أعمال التقلید 
نظام الشركة و تكون و المزاحمة غیر المشروعة  و كذلك یكونون مسؤولین عن مخالفة 

تبین  فإذا، )2(تقصیریة أومسؤولیتهم اتجاه المساهمین أو اتجاه الغیر و قد تكون تعاقدیة 
فیجوز  ،للجمعیة العامة أن مجلس الإدارة قد ارتكب خطأ و لم توافق على الحساب المقدم منه

نفذه المجلس و تم  فإذا ،من ضررأ  یض عن ما سببه الخطأن تصدر قرار بالتزامه بالتعو ها ل
یجب أن  بالإبراءعلى أن هذا القرار  ،بإبرائهر قرار تصد أنالعامة  فالجمعیة ،ودیا الأمرتسویة 

ة التزامات تلحق بالمساهمین أو الدائنین أو العمال أو تترتب علیه زیاد إضراره ینتج عن لا
یكون في حدود غرض  المساهمین و لابد أن یكون هذا القرار غیر مخالف  لقاعدة أمرة  وان

  .)3(الشركة

 ثانیا : الترخیص و المراقبة من طرف الجمعیة العادیة :

ى تعتبر الجمعیة العامة العادیة هیئة مراقبة من طرف المساهمین بمناسبة المصادقة عل
 الحسابات و الاطلاع على تقاریر الوثائق 

 : الأعمالالترخیص و تقریر  -أ

هو  تتطلب ترخیص الجمعیة العامة العادیة منها ما هناك جملة من  الأعمال  التي
 .ألاتفاقيهو مدرج في القانون الأساسي أي  قانوني منها ما

                                                             
 42دحو مختار ، المرجع نفسه   ، ص )1(
تجاریة ، الجزء الثاني ، منشورات البحر المتوسط ، بیروت، الیاس ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، الشركات ال )2(

 310،ص 1982
 45دحو مختار، المرجع السابق ، ص )3(



 المساھمةعامة للشركة الإطار الوظیفي للجمعیات ال                                   الفصل الثاني:
 

83 
 

 ترخیص القانوني : -

افظ على لسیر الطبیعي للشركة أن یسهر و یحیتوجب على المدیر بصفة عامة في تولیه ا
و كذلك الامتناع عن مناقشة  ،یقل حرصه في هذه الحالة عنایة الرجل المعتاد إلامصالحها و 

على  الحصةو یجب أن یتولى الإدارة شخصیا مع مراعاة  )1(الشركة أو المساس بسمعتها 
وقد منع المشرع  ،موافقة الشركاء بالنسبة للعملیات الخطیرة التي تتطلب ترخیص بموجب القانون

 للترخیص منها: أخضعهاالجزائري بعض المعاملات و 

 .بإدارتهاالشركة و القائمین  اتفاقیة بین إبرام -

 .سندات الاستحقاق إصدار -

 .نقل مقر الشركة خارج المدینة -

 وفق القانون الأساسي : الترخیص-

و العملیات التي تعتبر ذات خطورة  الأعمالیمكن للأنظمة الداخلیة أن تنص على بعض 
حیث لا یمكن اتخاذها و تعتبر ذات خطورة  وذات أهمیة في  ،في نفس الوقت أهمیةو ذات 

بل لا بد من  ،حیث لا یمكن اتخاذها و مباشرتها من طرف المسیرین لوجدهم ،نفس الوقت
 .ترخیص من الجمعیات العامة للمساهمین

لترخیص الجمعیة العامة  وإخضاعها إدراجهاالتي یمكن  الأعمالوعلیه ذكر بعض 
 العادیة:

 عقارات والإیجارات التجاریةود المهمة نظرا لطبیعتها كبیع الالعق -أ

ببعض الصلاحیات  فوضهفیجوز للقانون الأساسي كذلك أن یوسع سلطات مجلس الإدارة ی -ب
خرى أیؤدي ذلك انتزاع الصلاحیات المقررة قانونا لهیئات  إلاشرط  ،التي تفوق سلطاته أساسا

 .العامة في الشركة كمفوضي المراقبة والجمعیات

 

 
                                                             

میراوي فوزیة ، طرق عزل مدیري الشركات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  )1(
 6ص  2005 /2004جامعة وهران 
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 راقبة من طرف الجمعیة العامة العادیة :الم -ب 

ن والاطلاع حول نشاط المسیری الإعلامیرتبط حق المراقبة من قبل الشركاء مباشرة بحق 
تصویت مادام الاطلاع هو في حد ذاته طریقة من طرق المراقبة فمشاریع الاقتراحات التي یتم ال

ردیة نتیجة جماعیة للمراقبة الف إلامن طرف الجمعیة العامة العادیة لیست في الحقیقة  علیه
لممارسة بصفة شخصیة من طرف المساهمین بالاستعانة بالمعلومات یمكنهم الحصول علیها 

اد في من المساهمین أن یكون لهم الدور الفعال والج أردنا إذاونتیجة لذلك ،حول حالة الشركة
عن درایة كافیة حول  ایكونو لمصادقة أو رفض الحسابات السنویة فیجب أن المداولات وا

  .وضعیة الشركة

 المطلب الثاني

 سلطة الجمعیة العامة العادیة المالیة

امن الممیزات الأساسیة لشركة المساهمة قدرتها على مباشرة المشاریع الاقتصادیة  
 إلاهدف كل شركة من استغلال المشروع هو اقتسام الأرباح، و الذي یكون  أنالضخمة و بما 

لى عكانت الشركة قد حققت أرباحا یمكن توزیعها  إذابقرار من الجمعیة العامة و لمعرفة ما 
ن لا لابد من الوقوف على المركز المالي للشركة باعتباره المرجع الذي یبی أمالمساهمین 

العامة  بعد المصادقة الجمعیة إلایمكن اعتمادها  ح و الخسائر حیث لاالمیزانیة و حساب الأربا
أ تلج فإنهاأموال الضخمة لمواصلة نشاطها ن  إلىو بما أن شركة المساهمة تحتاج  ،العادیة

عد بوتطرحه للاكتتاب العام المبلغ الذي ترید اقتراضه  نداتس إصدارالافتراض عن طریق  إلى
 سلطة الجمعیة إلىهذه السندات ومن هذا المنطلق قسمنا المطلب  إصدارموافقة العامة على 

صفیة ) وسلطاتها في مرحلة التالأول الفرعالعامة العادیة في مرحلة تسیر تعاملات الشركة (
 .)الثاني الفرع(

 الفرع الأول : سلطة الجمعیة العامة العادیة في مرحلة تسیر تعاملات الشركة:

تجتمع سنویا للنظر في المصادقة على المیزانیة وحساب الأرباح  الجمعیة العامة العادیة إن
بحیث یمثلان أهمیة كبیرة للمساهمین تمكنهم من التعرف على الحالة المالیة لشركة  ،والخسائر
لذلك حرص المشرع على  ،وأیضا یعتبر الجانب المالي هو العصب الحیوي للشركة ،وإدارتها

 أثناءین في النظر والمصادقة على حسابات الشركة على إقرار حق المساهمالنص صراحة 
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المصادقة على المیزانیة  إلىسنتطرق  علیهو ،نالاجتماع العادي للجمعیة العامة للمساهمی
 .)ثانیاالسندات من طرف الجمعیة ( إصدار) والى أولاوالخسائر( الأرباحوحساب 

 أولا: المصادقة على المیزانیة و حساب الأرباح و الخسائر:

تقدیم للجمعیة  ،الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالةألزم المشرع الجزائري مجلس 
العامة الحسابات المتمثلة في جدول حسابات النتائج و الوثائق التلخیصیة والمیزانیة المصادقة 

الهیئة الإداریة تقدیم الحسابات المدعمة  علىتعلق الأمر بالشركة الأم فیجب  وإذا، )1(علیها
كذلك وجوب أن یضع هذا المجلس حساب الاستغلال العام وحساب و  )2(للسنة المنصرمة

السنة المالیة  أثناءالأرباح والخسائر والمیزانیة وتقریرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها 
في هذه المادة تحت تصرف مندوب الحسابات  إلیهاوتوضع المستندات المشار  ،المنصرمة

  .)3(لقفل السنة المالیةر أشهخلال الأربعة 

 السندات من طرف الجمعیة العامة العادیة : إصدارثانیا :

فهي )4( )4(الجمعیة العامة للمساهمین إلىالسندات ترجع في الأصل  إصدارسلطة  إن
و هذا ما نصت علیه المادة  ،السندات أو الترخیص بها إصدارالهیئة المخولة لها أخذ قرارات 

 إصدارو التي جاء فیها "تكون الجمعیة العامة للمساهمین مؤهلة وحدها لتقریر  8مكرر  715
 إلىتفرض سلطاتها  أنویجوز لها  ،بذلكسندات الاستحقاق و تحدید شروطها أو السماح 

 .مجلس المدیرین " أومجلس الإدارة 

 إصدارویكون لها الحق في  ،في شركة المساهمةو تعتبر الجمعیة العامة العادیة ممثلة 
وان كان یحق لها تخویل هذه السلطة لمجلس الإدارة أو مجلس مراقبة حسب ما تیسر  ،السندات

السندات و بم أن  إصدارو المشرع الجزائري یبین نوع الجمعیة العامة المنوط بها  به كل شركة
فان  ،تعدیل في رأس مالها إلىي القرض من طرف شركة المساهمة لا یؤد سندات إصدار

  .)5(بإصدارهاالجمعیة العامة العادیة هي المختصة 
                                                             

 69براردي ، المرجع السابق ، ص سمیرة  )1(
 من القانون التجاري الجزائري 2الفقرة  676نظر المادة ا )2(
 من قانون تجاري الجزائري 4مكرر  732انظر المادة  )3(
 222نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص )4(
 46دخوش فرید ، المرجع نفسه ، ص )5(
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 سندات بقرار من الجمعیة العامة العادیة: إصدارومن شروط 

من  1فقرة  82مكرر 715فالمادة  ،السندات قبل دفع رأس مال بالكامل إصدارلا یجوز  -1
لشركات  إلاالقانون التجاري تنص على أنه :"لا یسمح بإصدار سندات الاستحقاق 

موازنتین صادق علیها المساهمون بصفة  أكدتالمساهمة الموجودة منذ سنتین و التي 
 .و التي یكون رأس مالها مسددا بكامله" ،منتظمة

ودفعهم  ،أولا بالمطالبة بدیونها قبل المساهمین فالمنطق یقضي بأن تقوم شركة  مساهمة
  .)1(على الافتراض كقاعدة عامة الإقدامكاملة قبل  أسهمهمعلى الوفاء بقیمة 

ن ممن القانون التجاري تستثني  1/ 82مكرر  715هذه الفقرة الثانیة من المادة  أنمع 
 هذا الشرط الأحوال التالیة : أعمال

 .السندات لإصدارفي القانون ضامنة كانت الدولة أو الأشخاص المعنویة  إذا -أ

سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات  إصدارالذكر على  الأنفةلا تطبق الشروط  -ب
 دین على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام 

الاستهلاك  أوبنود التسدید  أومقترنة بشروط  ،تكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة  -2
 عن طریق السحب أوعند حلول الأجل 

 :رحلة التصفیة ثاني : سلطة الجمعیة العامة في مالفرع ال

تعد تصفیة الشركة بأنها من الأعمال اللازمة لتحدید صافي أموال الشركة التي یتم 
سواء  ،التجاریة واستفاء حقوق الشركة الأعمال إنهاء الأعمالتقسیمها على الشركاء وتشمل هذه 

، ولقد استقرت  فكرة التصفیة في )2(من الغیر والوفاء بدیونها وبیع موجوداتها أومن الشركاء 
واحدة قضائیة وأخرى ودیة ومن خلال ما تقدم  ،القانون التجاري الجزائري بین طریقتین للتصفیة

لذا أوكل القانون للجمعیة العامة  ،الشركة تبین لنا مرحلة التصفیة تعد مرحلة حاسمة في حیاة
اللازمة  الأعمالللمساهمین سلطات في هذه المرحلة سواء فیما یخص مصفي الشركة أو 

 .)ثانیا) و بالمقابل فان للجمعیة العامة العادیة سلطة تعیین و عزل المصفى (أولالتصفیتها ( 

                                                             
 354)محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص 1(
 من القانون التجاري الجزائري 83مكرر  715)انظر المادة 2(
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 التصفیة : أعمالأولا : سلطة الجمعیة العامة العادیة على 

مرحلة التصفیة الحق في مد المدة المقررة  أثناءالقانون للجمعیة العامة العادیة  أعطى
فقرة  785فالأصل لا تتجاوز مدة وكالة المصفى ثلاث سنوات : وهذا ما أكدته المادة  ،للتصفیة

كان  ذاإهذه الوكالة من طرف الشركاء  تحدیدغیر أنه یمكن  ،من القانون التجاري الجزائري 1
 .)1(المصفى قد عین من طر فهم

أن یبین الأسباب التي ري المصفى عند طلب تجدید وكالته و قد ألزم المشرع الجزائ
لتصفیة التصفیة و التدابیر التي ینوب اتخاذها و الأجل التي یقتضیها إتمام ا إقفالحالت دون 

یة من نفس القانون و في نهایة إجراءات التصفیة تجتمع المع 3فقرة  785و هذا حسب المادة 
ام من الوكالة و التحقق اختت إعفاءو  المصفى إبراءن للنظر في الحساب و العامة للمساهمی

یة لم تتمكن الجمع إذاو  ،من القانون التجاري 1فقرة  773د في المادة ور  التصفیة حسب ما
التصفیة المنصوص علیها في المادة السابقة أو رفضت التصدیق على  إقفالالعامة من 

حسابات المصفى فانه یحكم بقرار قضائي بطلب المصفى أو كل من یهمه الأمر و لهذا 
 أنحیث یتمكن كل من المعني بالأمر من  الغرض یضع المصفى حساباته بكتابة المحكمة

 .یطلع علیها و یحصل على نسخة منها على نفقته 

 التصفیة حالة إقفالوتتولى المحكمة في النظر في هذه الحسابات و عند الاقتضاء في 
 إعلانینشر  أنمن القانون التجاري و یجب  774بذلك محل جمعیة المساهمین حسب المادة 

 تللإعلاناو بطلب منه في النشرة الرسمیة  موقع علیه بطلب من المصفىتصفیة الال إقفالعن 
 .أوفي جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونیة ،القانونیة

 ثانیا : سلطة الجمعیة العامة العادیة في تعیین المصفى و عزله :

یحدث في بعض الأحیان وأن تتوقف الشركة عن نشاط لعدة أسباب سواء كانت قانونیة 
ومن أجل القیام بعملیات التصفیة لابد من جود مصفي أو أكثر یتولى أعمال  ،أو اتفاقیة

ة قانونیال الآثارحیث تقوم بتسویة  ،التصفیة والقیام بجمیع الأعمال التي تستند علیها التصفیة
 تحدید كیفیة أووقد یحدث أن یسكت عقد الشركة عن تعیین المصفى  ،الناجمة عن حل الشركة

   .وفي ذلك ینص القانون على أن  التصفیة تجرى بواسطة جمیع الشركاء ،تعیینه
                                                             

 من القانون التجاري الجزائري 2الفقرة  785انظر المادة  )1(
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 أولا: تعیین المصفى: 

 یلي :" یعین مصفى واحد أو أكثر من القانون التجاري على ما 1فقرة  782نصت المادة 
 قرره الشركاء إذاحصل انحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو  إذامن طرف الشركاء 

 و من فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في شركة المساهمةوبالشروط  النصاب القانونیة 
ویخول  ،الجمعیة العامة العادیة إلى خلال نص المادة فان اختصاص تعیین المصفى یعود

من القانون  1فقرة  788وهو ما نصت علیه المادة  ،مهمته لإتمامكأنه السلطات  للمصفى
 الكافة إعلامى قصد شهر تعیین المصف أوجبتمن نفس القانون فقد  767ة الماد أماالتجاري 

 .بهذا التعیین

 ثانیا: عزل المصفى :

ویقضي بأن المسؤولیة المصفى  ،قد یقع المصفى في أخطاء خلال مباشرته عملیة تصفیة
 حیث یعتبر ،ملزم بأداء واجبه وفقا لحدود قانونیة فالمصفى ،مسؤولیة الوكیل المأجورهي 

ون من القان 786وقد نصت المادة  ،مسؤولا أمام دائني الشركة و أمام الشركاء الذین عینوه
عین من  إذاأي  ،المصفي یعزل و یستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسمیته أنالتجاري على 

عین قضائیا فالعزل من اختصاص  إذاأما  ،عزله من اختصاصهمطرف المساهمین فیكون 
یة ائهذا تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال وقد عالج المشرع الجزائري المسؤولیة الجز القضاء و 

 یلي : تجاه الجمعیة العامة للمساهمین كما للمصفى

ستة  إلىمن القانون التجاري على أنه :"یعاقب بالحبس من شهرین  838نصت المادة 
هاتین العقوبتین فقط  بإحدى  أو دج  200,000 إلىدج  20,000أشهر و بغرامة مالیة من  

 مصفي الشركة الذي :

بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة  ،لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه -1
ي و لم یودع بالسجل التجار القانونیة بالولایة التي یوجد بها  الإعلاناتخاصة لقبول 

 . القرارات التي قضت بالحل 

البت في الحساب النهائي و على  لأجلولم یستدعي عمدا الشركاء في نهایة التصفیة  -2
لم یضع حساباته بكتابة  أواختتام التصفیة  إثباتذمته من توكیله و  إخلاءو  إدارته إبراء
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المحكمة و لم یطلب من القضاء المصادقة علیها و ذلك في الحالة المنصوص علیها في 
 ."774المادة 

خمس سنوات و بغرامة مالیة من  إلىكما عاقب المشرع المصفى بالسجن من سنة واحدة 
بإحدى هاتین العقوبتین فقط المصفى الذي یقوم على سوء  أودج  200000 إلىدج  20000

 النیة:

ة باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تصفیتها وهو یعلم أنه مخالفا لمصالح الشرك  -1
ى أو مؤسسة له فیها مصالح مباشرة أو غیر ة أو لتفضیل شركة أخر لتلبیة أغراض شخصی

 . مباشرة

 770جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتیها خلافا لأحكام المادتین  أوبالتخلي عن كل  -2
  ).1(من القانون التجاري 771و 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة
العادیة بشروط النصاب الأكثریة المطلوبة في القانون تعدیل نظام  تستطیع الجمعیة العامة غیر

لأن مصدره القانون ذاته و لیس أحكام نظامها  ،الشركة و حقها في التعدیل متعلق بالنظام العام

                                                             
 من قانون التجاري الجزائري 840انظر المادة  )1(
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هي الهیئة المخولة قانونا ویتمثل هذا الحق في كون الجمعیة العامة غیر العادیة  ،الأساسي
حیاة  أثناءتبسط الجمعیة العامة غیر العادیة سلطاتها  و) 1(الشركةللنظر فیما یخدم مصلحة 
زیادة رأسمالها بغیة التوسع في  إلىفقد تدفع الحاجة بالشركة  ،الشركة بتعدیل رأس مالها

وقد  ،االتزاماتهبحیث یتعذر علیها مواجهة ،یسبب سوء حالتها مقارنة بما بدأت به أو ،مشاریعها
تحسین وضعها عن طریق تخفیض رأس مالها عن  إلىتصاب الشركة بخسائر و من ثم تسعى 

 تخفیضه  إلىحاجاتها فتلجأ 

و تتجلى أیضا سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة أثناء انقضاء الشركة باتخاذ قرار حلها حلول 
یة العامة غیر العادیة كما أن سلطة الجمع) 2(أجلها لسبب من الأسباب المنصوص علیها قانونا

 إدماجهانحو كانت إرادة الأطراف تتجه  إذاتبرز في كذلك في انقضاء الشركة قبل حلول أجلها 
 .)3(الضم أو المزج  طریقعن  أماو عملیة الاندماج هذه تتحقق  ،في شركة أخرى

 مطلبین : سلطة الجمعیة غیر العادیة في تعدیل إلىو على هذا الأساس قسمنا هذا المبحث 
 مرحلة ) سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة فيالأول المطلبالنظام الأساسي لشركة المساهمة (

 . )الثاني المطلبانقضاء الشركة (

 

 

 المطلب الأول 

 همةسلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل النظام الأساسي لشركة المسا

الضرورة في بعض الأحیان على شركات المساهمة حاجتها في زیادة رأس  قد تفرض
لذلك أجاز المشرع  ،وذلك وفقا لما تقتضیه  مصالح الشركة و متطلباتها ،مالها أو تخفیضه

حقها في اتخاذ القرار  بزیادة رأس مال الشركة أو  ،الجمعیات غیر العادیة لشركات المساهمة

                                                             
 444محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص  )1(
التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، قانون أعمال ، كلیة )حسان مقورة ، النظام القانوني لشركة المساهمة في ظل 2(

 46، ص 2017/  2016الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 
)كنزة ربحي بروان سعید كنزة ، انقضاء الشركات التجاریة و تصفیتها ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، القانون الخاص ، كلیة 3(

 31، ص 2016/2017ق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، الحقو 
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و قد وضع المشرع  ،عن طریق تعدیل النظام الأساسي لشركةوذلك  ،الأحوالتخفیضه بحسب 
كما  ،الجمعیة غیر العادیة صلاحیتها و حقها في هذا التعدیل إطارهتنظیما قانونیا تمارس في 

جعل طرقا محددة یتم من خلالها زیادة رأس مال حتى یضم قرار الجمعیة العامة غیر العادیة 
لهذه الزیادة، حیث وضع المشرع نظاما قانونیا محدد تلتزم به الجمعیة العامة غیر العادي اثر 

ار القر  اتخاذوذلك من خلال الحالات التي یجوز فیها  ،صدور قرارها بتخفیض رأس مال الشركة
  .)1(التزامها بالطرق التي من خلالها تخفیض رأس مال إلىبالتخفیض بالإضافة 

سنتناول في هذا المطلب إجراءات الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل نظام  سوف
 . )الثاني الفرع) ثم صور تعدیل نظام الشركة (الأول الفرع(الشركة 

 تعدیل نظام الشركة:سلطة الجمعیة غیر العادیة في  الفرع الأول:

ویعتبر العادیة وحدها بصلاحیات  ،ترجع صلاحیة تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه
، غیر أن حق )2(ویعتبر باطلا كل شروط مخالف لذلك ،تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه

بل قیده القانون  ،الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل النظام القانون الأساسي لیس مطلقا
ماعدا العملیات  ،یمنع الجمعیة من اتخاذ قرارات یكون من شأنها الزیادة في التزامات المساهمین

للجمعیة العامة غیر العادیة  منتظمة كما  لا یجوز الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة 
ولا یجوز لها  ،اأسهم دون موافقة أصحابه إلىالمساس بحقوق الغیر كتحویل سندات الشركة 

 .)3(أیضا تغییر موضوع الشركة  الأصلي الذي أنشأت خصیصا للقیام به

كان عدد المساهمین الحاضرین  إذا إلاتداول قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة  یصح  ولا
وعلى ربع الأسهم ذات  ،أو المثلیین یملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى

لم یحصل هذا النصاب الأخیر، جاز تأجیل  فإذا ،الحق في التصویت أثناء الدعوة الثانیة

                                                             
) رحاب محمود داخلي علي ، الجمعیات العمومیة و دورها في إدارة شركة ، مذكرة تحرج لنیل شهادة دكتوراه ، تخصص 1(

 69، ص 2010قانون تجاري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاهرة ، 
لقانون التجاري ، الجزء الثاني ، الشركات التجاریة لأحكام العامة ، شركات التضامن ، شركات ذات )احمد محرز ، ا2(

 3،ص 1980المسؤولیة المحدودة ، شركات المساهمة ، الطبعة الثانیة ، قسنطینة ، الجزائر ، 
التجار (الشركات التجاریة )،  ) سعید یوسف البستاني و علي شعلان عواضة ، الوافي في اساسیات القانون التجارة و 3(

 2011المؤسسة التجاریة ،الأسناد التجاریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،
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وتبت ) 1(على الأكثر وذلك من یوم استدعائها للاجتماع شهرین إلىاجتماع الجمعیة الثانیة 
لا تأخذ الأوراق على أنه  ،الجمعیة العامة فیما یعرض علیها بأغلبیة ثلثي الأصوات المدلى بها

 .)2(عن طریق الاقتراعما أجریت  إذاالبیضاء بعن الاعتبار 

 أهمو من  ،الجمعیة العامة القانون الأساسي للشركة فلابد من نشره في الجریدة أعدلت وإذا
 أوالتعدیلات التي تدخل على القانون الأساسي للشركة هي التعدیلات المتعلقة بزیادة رأسمال 

حدث فیمس  وإذا ،أنه في الواقع القلیل ما یقع في حیاة الشركة تغیر لرأس مالها إلا ،تخفیضه
  .)3(في أغلب الأحیان الزیادة في رأس مالها أكثر ما یمس التخفیض

 الفرع الثاني :صور تعدیل نظام الشركة:

في  للنظر ،الانعقاد في غیر المیعاد المعین لها إلىتدعى الجمعیة العامة غیر العادیة  
وقد تفرض  الضرورة في بعض الأحیان على شركات  ،أمر تعدیل النظام الأساسي للشركة

و وذلك وفق لما تقتضیه مصالح الشركة  ،المساهمة حاجتها في زیادة رأس مال أو تخفیضه
تخاذ االمساهمة حقها في لذلك أجاز المشرع للجمعیات العامة غیر العادیة لشركات  ،متطلباتها

وذلك عن طریق تعدیل النظام  ،س مال الشركة أو تخفیضه بحسب الأحوالالقرار زیادة رأ
ام وحق الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل نظام الشركة یتعلق بالنظ )3(للشركة الأساسي 

ا فلا یجوز حرمانها منه بنص یدرج في نظام الشركة الصورة الأولى و تقتصر دراستن ،العام
ة الصورة الأولى و تتمثل في سلطة الجمعیة العام ،نظام الشركةعلى صورتین من صور تعدیل 

دیة العا ) و الصورة الثانیة تتجلى في سلطة الجمعیة العامة غیرأولافي زیادة رأس مال الشركة (
 .)ثانیافي تخفیض رأس مال الشركة (

 أولا : سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة بزیادة رأس مال الشركة:

رغبة الشركة في  إلىزیادة رأسمالها مختلفة فقد تعود  إلىالأسباب التي تدفع الشركة  إن
وقد  ،إصابتهاو قد تزید في رأس مالها بناء على الخسارة  ،توسیع نشاطها و تطویر مشاریعها

فتقرر زیادة رأس مال سواء بإصدار أسهم جدیدة أو فتح المجال أمام العاملین بها  أحوالهاتسوء 

                                                             
 304)أحمد محرز، المرجع السابق ، ص1(
 206)عمار عمورة ، المرجع السابق ،ص2(
 161)رحاب محمود داخلي علي ،المرجع السابق ، ص3(
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 إلىیصبحوا مساهمین فیها  كما یمكن زیادة رأس مال شركة المساهمة بتحویل السندات حتى 
 یلي: الشركة ما رأس مالأسهم و یشترط القانون لزیادة 

بقى تستوفي ما ت أنفعلى الشركة  ،یجب سداد رأس مال بكامله قبل الشروع في عملیة الزیادة -1
 من القیمة الاسمیة للأسهم التي تمثل رأس مال 

یصدر قرار زیادة رأس مال من الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على اقتراح  أنیجب  -2
 أو مجلس المدیرین و هذا حسب النمط المتبع في تسیر إدارة الشركة مجلس الإدارة 

یجب أن تتحقق الزیادة من أجل خمس سنوات ابتداء مت تاریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر  -3
 .)1(زیادة العادیة و اتخذها قرار ال

 زیادة لرأس مال بإصدار أسهم جدیدة : -أ

دة عن طریق الاكتتاب في الأسهم الجدیلجأت الشركة في زاید رأس مال  إذاما  حالة وفي
ائل الشهر عن طریق وس بإجراءاتبدعوة الجمهور للاكتتاب  یجب أن تقوم عند بدایة الاكتتاب 

رفع رأس  لأسبابكما یجب أن تتضمن النشرة على بیانات مفصلة  ،لیعلم بها الغیر الإعلام
ع على عند الاكتتاب بنسبة الرب إجباریا وتكون الأسهم المكتتب فیها نقدا واجبة الوفاء ،مال

بطاقة و یثبت عقد الاكتتاب ب،الأقل من قیمتها الاسمیة و عند الاقتضاء بكامل علاوة الإصدار
 ریق البنوك المعتمدة و تتم العملیة عن ط،الاكتتاب

ویتمتع المساهمون القدامى بحق الأفضلیة في الاكتتاب في زیادة رأس مال حمایة لهم من 
كان لدى الشركة احتیاطي ضخم ویعتبر كل شرط مخالف  إذاخاصة المساهمین الجدد  مزاحمة

 . )2(لذلك كأن لم یكن

فیما یتعلق بالأسهم المقدمة العینیة، فانه یعین واحد أو أكثر من المندوبین المكلفین  أما
بتقدیر الحصص العینیة بقرار قضائي  بناء على طلب رئیس مجلس الإدارة أو مجلس 

  .)3(ویتم تقدیر الحصص العینیة و الامتیازات الخاصة تحت مسؤولیة هؤلاء المندوبین ،المدیرین

 الأسهم :  إلىزیادة رأس مال بتحویل السندات -ب
                                                             

 300المرجع السابق ، ص )نادیة فضیل ،1(
 378)سعید یوسف بستاني و علي شعلان ،المرجع السابق ،ص2(
 261 260)عمار عمورة ، المرجع السابق، ص ص 3(
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أسهم فتتخلص الشركة  إلىعملیة الزیادة في رأس مال عن طریق تحویل السندات وقد تتم 
في هذا التحویل من  من دیونها و ینقلب أصحاب السندات من الدائنین شركاء في الشركة ولابد

 )1( .)1(لم یكون التحویل ملحوظا عند إصدارها إذاالسندات  موافقة أصحاب

 الاحتیاطي في رأس مال : بإدماجزیادة رأس المال -ج

لح المساهمین وذلك یحقق صا،یجوز استخدام الاحتیاطي القانوني في زیادة رأس مال
بدلا من التوزیع الاحتیاطي على المساهمین فانه یندمج رأس مالها  إذا، وصالح دائني الشركة

ومن ثم یزید ائتمنها في نفس الوقت  یقوي ضمان دائني  ،تقویة مركزها المالي إلىمما یؤدي 
 .)2(الشركة

 سلطة الجمعیة العامة غیر عادیة في تخفیض رأس مال الشركة::  ثانیا

كان زائدا عن حاجاتها و  إذاتخفیض رأس مالها في حالة ما  إلىتلجأ شركة المساهمة 
تراعى في قرار التخفیض حقوق الغیر و كما  أنعلى  ،طرأت علیها خسارة إذایخفض أیضا 

 تتبع الطرق التالیة لتخفیض رأس مالها :  أنیجب علیها 

 من الوفاء إعفائهمبإعادة جزء من قیمة الأسهم للمساهمین أو ض قیمة الأسهم تخفی : أولا
 لم تكن قد استوفیت  إذابالجزء المتبقي من قیمة الأسهم 

بإلغاء جزء من الثمن  ،طرأت خسارة على الشركة یخفض رأس مال إذافي حالة ما  ثانیا:
 .)3(المدفوع یوازي مبلغ الخسارة 

الشركة كسهم من كل أربعة أسهم و بذلك یصبح كل مالكا لثلاثة  أسهمعدد  تخفیضثالثا: 
 وكل مالك لعشرین سهما مالكا لخمسة عشر سهما ،فقط

وبذلك ینتقص رأس مالها و تعدم الشركة هذه  ،لبعض أسهمها من البورصةشراء الشركة رابعا: 
  .)4(الأسهم

                                                             
 338)فوزي محمد سامي ، المرجع السابق، ص 1(
ة ، الإسكندریة )عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة (شركات الأشخاص و الأموال و الاستثمار)منشأة المعرف2(

 600 599ص ص 2003،مصر، 
 390فوزي محمد سامي ، المرجع السابق،ص )3(
 600عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ،ص )4(
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 المطلب الثاني 

 سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في مرحلة انقضاء الشركة

حل  أنو ) 1(یقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونیة التي تجمع بین الشركاء
یقرره القانون عند  حسب ماأو  ،بانتهاء مدة اجلها المقرر حسب نظامها أماالشركة یكون عادة 

 الشركاء على حلها و هذا ما إجماعیسبب  أو ،حدوث سبب من الأسباب یعتبره كافیا لحلها
حل الشركة بسبب نقصان لرأس مالها   یرجع قد و) 2(إعطاء الحق في تصفیتها إلىیؤدي 

نقصانا جسیما بحیث لا یمكن استمرار الشركة في عملها و یجوز طلب حل الشركة عن طریق 
وشركة المساهمة من  )3(بناء على طلب احد الشركاء متى توافر المسوغ الداعي لذلكالقضاء 

مة غیر العادیة دور هام في وللجمعیة العا ،الشركات یرد علیها الانقضاء متى توفر أحد أسبابها
كما تملك سلطة عدم  ،تملك سلطة حل الشركة وانقضائها أنهاحیث ،مرحلة انقضاء الشركة

وبعد الاندماج یبین من أسباب انقضاء شركة  ،انقضائها بالرغم من توافر الأسباب المؤدیة لذلك
هي التي تملك سلطة و الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة الدامجة أو المندمجة ،المساهمة

و بالتالي الجمعیة العامة غیر العادیة هي التي تتحكم في ،اتخاذ القرار الاندماج من عدمه
  .)4(توافر في حقها احد الأسباب المؤدیة للانقضاء إذامصیر الشركة 

متع تت فإنها،الجمعیة العامة للمساهمین هي الممثل الوحید للشركاء داخل الشركة أنوبما 
همة فسلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في الحل المسبق لشركة المسا ،اسعة وعدیدةبسلطات و 

ة سلط أن كما ،خاصة حددها القانون أغلبیةبموافقة  إلا) لا تتم الأول الفرعقبل انتهاء اجلها (
 د احد) یعالثاني الفرعالجمعیة العامة غیر العادیة في اندماج شركة  المساهمة بشركة أخرى (

 .العملیات حداثة و انتشارا للانقضاء الشركة أكثرالأسباب 

 الفرع الأول :سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في الحل المسبق

                                                             
 54) زریق عبد الجبار، المرجع السابق ، ص1(
 55) زریق عبد الجبار ، المرجع نفسه ،ص2(
 1999ر الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،طبعة الأولى ، ) إبراهیم سید احمد ، العقود و الشركات التجاریة ، دا3(

 191،ص
 186) رحاب محمود داخلي ، المرجع السابق ، ص4(
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وقد ،تحل شركة المساهمة بقوة القانون بانتهاء مدة المحددة قانونا في القانون الأساسي
المحدد لها وفي هذه الحالة  الأجلحلول  تتخذ الجمعیة العامة غیر العادیة قرار حل الشركة قبل

كان الأصل  إذاو قد تنقضي ،قد تحل بسبب تحقیق الغرض الذي قامت الشركة من أجله
اقل من ربع رأس مال  إلىالصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات 

ملزم خلال الأشهر الأربعة   ،مجلس المدیرین حسب الحالة أوفان مجلس الإدارة  ،الشركة
باستدعاء الجمعیة العامة غیر  ،التالیة للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر

لم یتقرر الحل  إذا ،حلول الأجل كان یجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل إذاالعادیة للنظر فیما 
السنة التي فیها  التيلى الأكثر بعد قفل السنة المالیة الثانیة ع ،فان الشركة تلتزم في الحالة

التحقق من الخسائر بتخفیض رأس المال بقدر یساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي تخصم من 
 هذا) 1(الصافي بقدر یساوي على الأقل ربع رأس مال الشركة الأجللم یعني هذا  إذاالاحتیاطي 

بل هو تحصیل  ،نون صراحةنوع من الجمعیات لا یعد نظام جدید النشأة ولم ینص علیه القا
الانعقاد  صحةفبالنسبة لشروط الواجبة توفرها في ،انه نادر ما یقع إلا،حصل لممارسات عملیة

  .)2(فنجدها تخضع لنفس شروط الجمعیة غیر العادیة ،و نظام التصویت

 خرى كة أالفرع الثاني : سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في اندماج شركة المساهمة بشر 

یقصد بالاندماج ضم شریكتین أو أكثر لشریكتین مؤسستین بصفة قانونیة في شركة 
من القانون التجاري :"للشركة ولو في حالة تصفیتها  744و قد أجاز المشرع في المادة  ،واحدة

من  الإدماج، تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج" ویقرر ركة أخرىتدمج في ش إن
ما رغب  إذاوتنقضي الشركة ) 3(غیر العادیة للشركة المدمجة والمستوعبةالعامة طرف الجمعیة 

والاندماج یتم بثلاث  ،لها بدمجها في شركة أخرى قائمةالشركاء قبل انتهاء المیعاد المحدد 
 طرق :

 الطریقة الأولى : الاندماج بطریقة المزج -

                                                             
 48)احمد محرز ، المرجع السابق ، ص1(
 312)احمد محرز المرجع ، نفسه ،ص 2(
 22)شعیب نور الدین ، المرجع السابق ، ص3(
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و ینتج عن هذا ،جدیدةقة تندمج الشركتین وینشأ اندماجها تكوین شركة وفي هذه الطری
 إلا الإجراءولا یتم هذا ) 1(الاندماج انقضاء الشخصیة المعنویة لكلا الشركتین المندمجتین

بصدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة للشركتین المندمجتین وفقا لشروط النصاب المقرر 
 أیضا لانعقاد الجمعیة العامة غیر عادیة 

 ن طریق الضم :الطریقة الثانیة : الاندماج ع-

حل  إلىو یؤدي هذا الاندماج  ،ویكون باندماج شركة المساهمة في شركة أخرى قائمة
 ،بصدور قرار عن إلا الإجراءولا یتم هذا  ،الشركة المندمجة، وزیادة رأس مال الشركة الدامجة

بالموافقة على الاندماج وفق لشروط النصاب  ،الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة المندمجة
قبل حلول أجلها كم لابد من صدور قرار عن الجمعیة العامة  ،المقرر لحل الشركة المساهمة
النصاب المقرر  طوفقا لشرو  بزیادة رأس مالها نتیجة الاندماج ،غیر العادیة للشركة الدامجة

ر تبقى الشركة الدامجة محتفظة وفي هذه الصو  )2(أیضا لانعقاد الجمعیة غیر العادیة
  .)3(بینما تنقضي بالنسبة للشركة المدمجة ،بشخصیتها المعنویة

 

 ل :الطریقة الثالثة : الاندماج بالانفصا-

رة من القانون التجاري في الفق 744هذه الصورة في المادة  أننص المشرع الجزائري على 
 اءإنشتساهم معاها في  أوتقدم مالیتها لشركات موجودة  أنیلي :" كما لها  الثانیة على ما

ى عدة أجزاء تتكون عل إلىذمتها المالیة  "....و الانفصال  الإدماجشركات جدیدة بطریقة 
 أخرىت ثم تقوم هذه الأخیرة بالاندماج فیما بینها أو بینها و بین شركا ،أساسها شركات جدیدة

لمزج و قد نظم المشرع الجزائري أحكام قانون بطریق ا أوموجودة سواء عن طریق الضم 
 .من القانون التجاري 764 إلى 744الاندماج في المواد من 

 

                                                             
 60) رزیق عبد الجبار ، المرجع السابق ، ص1(
 352)الیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص2(
 52)شعیب نور الدین ،  المرجع السابق ، ص3(
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 ،همةلقد تعرضنا في هذه الدراسة للنظام القانوني الذي یحكم جمعیات العامة لشركة المسا
 الضوء إلقاءوذلك من خلال  ،ولقد قصدنا من وراء هذه الدراسة تقییم حقیقي وواقعي لهذا النظام

جوانب القوة والضعف التي تعتریه وعمل جمعیات العامة لشركة  أهمعلى مدار البحث على 
  .النتائج هذه الدراسة زالمساهمة وهي السلطة العلیا في الشركة ومن ابر 

جمیع ذ في إدارة الشركة فان له دور كبیر في تفعیل الدور الرقابي لنمط تسییر المتخ إن -
ي فعامة فنمط التسییر الحدیث المتمثل في مجلس المدیرین جاء نتیجة المساوئ التي ظهرت ال

لذي اث جاء نتیجة التطور هذا النظام الحدی أنكما ،التقلیدي المتمثل في مجلس الإدارة نظام
هذا ما أل بجمعیة  ،لعصور، وزیادة عدد المساهمین فیهاشهدته شركة المساهمة عبر ا

ضاء ومن جهة أخرى ما یتخذه أع ،المساهمین دون ممارسة السلطة الفعلیة من الناحیة العملیة
 في التصویت في الجمعیة العامة العادیة ،مجلس الإدارة من توكیلات على بیاض المساهمین

ت اغلبهم لا یحضرون اجتماعا أن إلا ،أعمالها ،إلیهللنظر في أوضاع الشركة والى ما ألت 
 وأصبحواوبالتالي فان أعضاء مجلس الإدارة  استغلوا هذا الوضع لصالحهم  ،المساهمین

     .الشركة دون الرقابة الفعلیة المفترضة من طرف هذه الجمعیات أعمالیتصرفون في 

ة، الدور المنوط بالجمعیة العام إبرازلشركة لها تأثیر كبیر في االطریقة المعتمدة في تأسیس  -
 إلىلان فعالیة الجمعیة العامة العادیة لا تظهر سوى في الشركات التي تلجأ في تأسیسها 

وى بینما في حالة التأسیس الفوري فلا یكون وجود الجمعیة العامة س ،طریق الادخار العلني
ل خاصة في مراح ،مكتوبةیمكن للمساهمین الاستغناء عنها و تعویضها باستشارة  إذ ،ظاهریا

 .الأولى ن نشاط الشركة حالة المصادقة السنویة على الحسابات 

حیث یتولى  ،لإدارة بهیئة إداریة تدعى بمجلس المدیرین في النظام الحدیثتعویض مجلس ا-
خیر تم تعین أعضاء هذا الأمجلس المراقبة، و ی أعمالهالرقابة على هذا المجلس و یشرف على 

 مة لشركةفي الجمعیة التأسیسیة و بهذه الطریقة یتسم لجمعیة العا أوالعامة العدیة في الجمعیة 
 .یر یعلى التس الإشرافو  ،المساهمة القیام بالرقابة الفعلیة

قرارات ذا أهمیة  إصدارفیمكنها ،الجمعیة العامة غیر العادیة وبالنظر للصلاحیات المخولة لها-
حل الشركة قبل انقضاء  إلىفكما منح لها القانون صلاحیات واسعة تصل  ،لصالح الشركة

ما  إذافي شركة أخرى  كإدماجها ،تتخذ قرارات أخرى لصالح الشركة أنفانه مكنها  ،اجلها
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 إذا أخربلد  إلىمن الشركات نقلها  أخرشكل  إلىأصیبت في خسارة في رأس مالها و تحویلها 
 .ما اقتضت الضرورة ذلك 

 ـــــــــتــــــــــراحــــــــــــات:الاق

و فقط وهضرورة تغیر الثقافة الاستثماریة السائدة ضن المساهمین وهي معرفتهم بحق واحد  -
 إلىوذلك من أجل تحویلهم من تجار  حقهم في الأرباح دون معرفتهم بما تبقى من حقوق 

 .مستثمرین 

مة نهایة كل عام قبل اجتماع الجمعیة العافي تعقد دورة على الأقل  أنیجب على كل شركة  -
ن العادیة السنویة لتكوینه المساهمین للحضور وتلقى علیهم ندوات تعطي لهم فكرة مبسطة ع

  مهاستفساراتأوضاع الشركة و ترد على  ةوضعیة الشركة الإداریة والمالیة وتمنحهم حق مناقش
وال شركته تمكنه من التجارب تكوین قدر ولو بسیط لدى كل مساهم من أح إلىمما یؤدي 

 بفاعلیة في مداولات الجمعیة العامة واتخاذ القرارات 

مبالغ مالیة  أوكمنح الهدایا  بیةغیوسائل تر  بإتباعتشجیع المساهمین على حصة  وذلك  -
 على المشاركة في الجمعیات  الآخرینالمساهمین  وإغراءكبدائل لحضورهم لتشجیع 

كما  ،مرهون بالدور الذي تلعبه جمعیات المساهمین ،المساهمة وفي الأخیر فان نجاح شركة
ئة من وذلك بالنظر لما تزخر بیه هذه الهی،یمكن القول أن جمعیات المساهمین هي الشركة ذاتها

  .سلطات و صلاحیات في إدارة و تسییر هذا النوع من شركات التجاریة 
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 اولا: الكتب  
ة كندریإبراهیم سید احمد ، العقود و الشركات التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس -1

  1999،طبعة الأولى ، 

ركات شلتجاري ، الجزء الثاني ، الشركات التجاریة لأحكام العامة ، احمد محرز ، القانون ا -2

التضامن ، شركات ذات المسؤولیة المحدودة ، شركات المساهمة ، الطبعة الثانیة ، 

 . 1980قسنطینة ، الجزائر ، 

، مطبعة 1الحاموري محمد خلیل، حمایة الاقلیات المساهمین في شركة المساهمة، ط -3
 .1987التوفیق، عمان، 

رات الیاس ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، الشركات التجاریة ، الجزء الثاني ، منشو  -4

 .1982البحر المتوسط ، بیروت، 

یة، ، الطبعة الثان7إلیاس نصیف، موسوعة الشركات التجاریة تأسیس لشركة المغفلة، الجزء  -5
 .2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

ني، لقانو یة العامة للإلتزام في القانون المدني، الجزء الأول، التصرف اربي، النظر عبلحاج ال -6
 .2004العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

 رحاب محمود داخلي، النظام الداخلي القانوني لدول الجمعیات العمومیة في إدارة شركة -7
 .2005ر والتوزیع، مصر، المساهمة، مركز الدراسات العربیة للنش

سعید یوسف البستاني و علي شعلان عواضة ، الوافي في اساسیات القانون التجارة و  -8

ى، الأسناد التجاریة، الطبعة الأول التجار (الشركات التجاریة)،  المؤسسة التجاریة ،

 .2011لبنان ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة،

معیة، التجاري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعلت الجاعباس حلمي المنزلاوي، القانون  -9
  .1992الجزائر، 

عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة (شركات الأشخاص و الأموال و  -10

 . 2003الاستثمار)منشأة المعرفة ، الإسكندریة ،مصر، 
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ري، ر، محل تجاعبد القادر بقیرات، مبادئ القانون تجاري، الأعمال تجاریة، نظریة التاج -11
  .2011شركات تجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

،  علي البارودي و محمد السید الفقي ، القانون التجاري ،الاعمال التجاریة ، التجار -12

الشركات التجاریة ، عملیات البنوك ، الأوراق المالیة ،دار المطبوعات الجامعیة ، 

 .1999الاسكندریة ، مصر 

 . 2000ور ، الوجیز  في القانون تجاري الجزائري ،دار المعرفة ،الجزائر، عمار عم -13
 فرحة زاوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر -14

 العرفي، الأنشطة التجاریة، المنظمة، السجل التجاري، نشر وتوزیع إبن خلدون، وهران،
2003. 

لتجاریة " الأحكام العامة والخاصة "، الطبعة الأولى فوزي محمد سامي، الشركات ا -15
 .2019للإصدار الرابع، دار الثقافة، الأردن، 

محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون  -16
 .2014المقارن، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

شركات المساهمة في القانزن المصري والقانون المقارن ومشروع  محمد صالح بك، -17
    .1949شركات، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة فؤاد الأول، 

محمد فرید العریني، الشركات التجاریة (الاحكام العامة في الشركات الاموال  -18
 ون سنة النشر.والاشخاص، الانواع الخاصمة من الشركات)، دار الجامعة، مصر، د

مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات، شركات  -19
 .1997الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

، "معن عبد الرحیم جویحان، قرارات الهیئة العامة في شركة المساهمة " دراسة مقارنة  -20
  .2010للنشروالتوزیع، عمان، الأردن،  الطبعة الأولى، دار حامد

ات نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوع -21
 .2007الجامعیة، الجزائر، 

  

 ثانیا: الاطروحات والرسائل الجامعیة:
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 اطروحات الدكتوراه:   -أ
راه، أطروحة لنیل شهادة دكتو بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلیة في شركة المساهمة،  -22

، 2016قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
2017. 

ه بن مختار ابراهیم ، سلطة راس مال في شركة المساهمة ،اطروحة لنیل شهادة الدكتورا -23

الحاج لخضر ، تخصص قانون اعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العقید 

 .2017باتنة ، 

 مذكرات الماجستیر: -ب

نیل لبوقرو سعید ، مسؤولیة المدنیة و الجزائیة لمحافظي الحسابات شركة المساهمة، مذكرة  -1

 . 2005شهادة الماجستر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران ، 

رة لنیل شهادة دحو مختار، صلاحیات الجمعیة العامة العادیة في شركة المساهمة، مذك -2

 . 2006/2007لسانیة،  ا-ماجیستر في قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران

عبد القادر الخلفاوي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة  -3
 طینة،الماجستیر، قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري، قسن

2009. 
لیة وي فوزیة ، طرق عزل مدیري الشركات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ، كمیرا -4

 . 2005 /2004الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وهران 

یل هلالة نادیة، النظام القانوني في الجمعیات المساهمیین في شركة المساهمة، مذكرة لن -5
، 2العلوم السیاسیة، جامعة سطیف شهادة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

2013 ،2014.  
 

 

 مذكرات الماستر:  -ج
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 بازوش فاطمة، الرقابة الداخلیة الجماعیة على شركات المساهمة في التشریع الجزائري، -1
مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2020أكلي محند أولحاج البویرة، 
بولحة فاطمة ،لحیح لبنى، تأسیس ، شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار ، مذكرة  -2

مقدمة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون اعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

 . 2018 /2017جامعة محمد صدیق بن یحي ، جیجل ،

ل الجزائري ، مذكرة لنیحسان مقورة ، النظام القانوني لشركة المساهمة في ظل التشریع  -3

 ،شهادة ماستر ، قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف 

 . 2017/  2016المسیلة ، 

ستر، حنصال عبد العزیز، إدارة شركة المساهمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ما -4
محمد الصدیق بن یحي، معة قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

2014/2015.   
نیل دخوش فرید، الجمعیة العامة العادیة ودورها في تسببر شركة المساهمة، مذكرة مقدمة ل -5

شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2019محمد بوضیاف المسیلة، 

ذكرة یر العادیة ودورها في تسییر شركة المساهمة، مرزیق عبد الجبار، الجمعیة العامة الغ -6
لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2019،  2018جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
انون شعیب نور الدین، النظام القانوني لجمعیلت المساهمین، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ق -7

   .2015، 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  قاصدي مرباح، الشركات
ر، فهمي بن عبد االله، النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماست -8

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
2015. 
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دة اء الشركات التجاریة و تصفیتها ، مذكرة لنیل شهاكنزة ربحي بروان سعید كنزة ، انقض -9

،  ماستر ، القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة

2016/2017 . 

محمد باسماعیل ، النظام القانوني لادارة شركة المساهمة ،مذكرة مقدمة لاستكمال  -10

شركات، كلیة الحقوق والعلوم  متطلبات شهادة ماستر اكادیمي ،تخصص قانون

 . 2015السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

مداني نوال، شركات المساهمة ودورها في تفصیل الإستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة  -11
 .2014، 2013الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 

 ثالثا: المجلات
لوم والع مجلة الحقوق الداخلیة والذاتیة على شركة المساهمة، الرقابةعبد اللطیف علاوي،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، زیان عاشور الجلفة، 4، العدد 11السیاسیة، مجلة 
 .2012دیسمبر 

 رابعا: القوانین:

المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26و  المؤرخ في  75الأمر رقم  -1
 .101، عدد 1975دیسمبر 19الرسمیة والمتمم، الجریدة 

المتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في   58 - 75الأمر رقم  -2
 المعدل والمتمم. 78، عدد 1975سبتمبر  30الرسمیة الصادرة بتاریخ 

أفریل سنة  21الموافق ل  1410رمضان عام  26 المؤرخ في 11-90القانون  رقم  -3
 .17قات العمل المعدل و المتمم، جریدة الرسمیة عدد المتعلق بعلا 1990

المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ  1991المؤرخ في أبریل  08 - 91القانون رقم  -4
 .20العدد  1991ماي  1الحسابات والمحاسب المعتمدد، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

یتضمن تطبیق أحكام  1995 دیسمبر 23المؤرخ في  488ـ  95المرسوم التنفیذي رقم  -5
الصادرة  80القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة والتجمیعات، جریدة رسمیة عدد 

 .1995دیسمبر  24بتاریخ 
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 الصفحة الموضوع
  كلمة شكر

  اهداء 
  مقدمة

 الفصل الأول
 الأسس القانونیة التي تحكم الجمعیات العامة لشركة المساهمة

 3  مفهوم الجمعیات العامة في شركة المساهمة: المبحث الأول
 4  تعریف الجمعیة العامة لشركة المساهمة: المطلب الأول
 4  المقصود بالجمعیات العامة لشركة المساهمة الفرع الأول:

 6  الفرع الثاني:  تألیف جمعیات العامة لشركة المساهمة 
 12 ضوابط إنعقاد جمعیات العامة في شركة المساهمة : المطلب الثاني 

 12 للإنعقادالفرع الأول:  دعوة الجمعیات العامة 
 14        الفرع الثاني:  شروط صحة إنعقاد جمعیات العامة   

 21 المبحث الثاني: أنواع الجمعیات العامة في شركة المساهمة
 22 الجمعیة العامة التأسیسیة : المطلب الأول

 23 إنعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة: الفرع الأول
 25 العامة التأسیسیة ونظام التصویت فیهاالفرع الثاني: مداولات الجمعیة 

 27 الجمعیة العامة العادیة: المطلب الثاني
 28 إنعقاد الجمعیة العامة العادیة: الفرع الأول

 31 مداولات الجمعیة العامة العادي و ونظام التصویت فیها الفرع الثاني:
 35 الجمعیة العامة الغیر العادیة  : المطلب الثالث

 36 الفرع الأول: إنعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة    
 39 امداولات الجمعیة العامة الغیر العادیة ونظام التصویت فیه  الفرع الثاني:

 45 بطلان قرارات الجمعیة العامة لشركة المساهمة: المبحث الثالث
 46 أسباب بطلان قرارات الجمعیة العامة   :المطلب الأول
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 46 الفرع الأول: البطلان الناتج عن إنتهاك قواعد القانون التجاري 
 48 دالبطلان الناتج عن إنتهاك القواعد الأمرة المتعلقة بالعقو : الفرع الثاني

 53 نظام دعوى بطلان قرارات جمعیات المساهمین: المطلب الثاني
 53 شروط ممارسة دعوى البطلان: الفرع الأول

 57 اهمةثار الحكم بالبطلان على قرارات جمعیات العامة لشركة المسالفرع الثاني: أ

 ثانيالفصل ال

 الوظیفي للجمعیات العامة للشركة المساهمة الإطار

 58 سلطة الجمعیة العامة تأسیسیة: المبحث الأول

 60 سلطات المتعلقة بالتأكد من صحة إجراءات التأسیس: المطلب الأول

 60 الاكتتاب الكلي لرأس مال الشركة  إثباتالفرع الأول : 

 61 عق الدفالجمعیة العامة التأسیسیة ان المبلغ القانوني مستح إثباتالفرع الثاني : 

 62 قةسلطات الجمعیة العامة التأسیسیة الخاصة بالتعیین والمصاد: المطلب الثاني

 62 الفرع الأول: سلطة الجمعیة العامة التأسیسیة الخاصة بالتعیین

 66 الفرع الثاني : سلطة الجمعیة العامة التأسیسیة المتعلقة بالمصادقة 

 71 سلطات الجمعیة العامة العادیة: المبحث الثاني

 72 سلطة الجمعیة العامة العادیة الإداریة و الرقابیة: المطلب الأول

 72 الفرع الأول : سلطة الجمعیة العامة العادیة على الهیئات الإداریة 

 77 الفرع الثاني: سلطة الجمعیة العامة العادیة الرقابیة 

 84 سلطة الجمعیة العامة العادیة المالیة: المطلب الثاني
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 84 ةالفرع الأول : سلطة الجمعیة العامة العادیة في مرحلة تسیر تعاملات الشرك

 90 سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة: المبحث الثالث

الجمعیة العامة غیر العادیة في تعدیل النظام الأساسي  سلطة: المطلب الأول 
 لشركة المساهمة
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 91 سلطة الجمعیة غیر العادیة في تعدیل نظام الشركة الفرع الأول:

 92 الفرع الثاني :صور تعدیل نظام الشركة:

 95 سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في مرحلة انقضاء الشركة: المطلب الثاني

 96 الأول :سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في الحل المسبقالفرع 

الفرع الثاني : سلطة الجمعیة العامة غیر العادیة في اندماج شركة المساهمة 
 بشركة أخرى 
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